جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي 
معهد العلوم الإسلامية 
قسم الشريعة 


جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادى 
Ûniversité Echahid Hamma Lakhdar El-Oued‏ 


جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادى 
Ûniversité Echahid Hamma Lakhdar  El-Oued‏ 


القياس على الرخحص الشرعية وأثره على الفروع الفقهية 


مذكرة تخرْج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر 
في العلوم الإسلامية - تخصص: فقه مقارن وأصوله 


الطالبة: المشرف: 
حسنی مليكة د. حياة عبید 


الاسم واللقب الرتبة الجامعة الصفة 
د. أمیر شريبط أستاذ محاضر (أ) جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي رئیسا 
د. حياة عبد أستاذ محاضر (أً) جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي مشرفا ومقررا 
د. ياسين باهي أستاذ محاضر (ب) جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي ممتحنا 


السنة الجامعية: 1439- 1440ھ/ 2018- 2019م 


جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي 
معهد العلوم الإسلامية 
قسم الشريعة 


ج e‏ 
جامعة الشهيد همه لخضر - الوادى 


جامعة الشهيد حمه اخضر - الواد د 
ما Université Echahid Hamma Lakhdar El-Oued‏ 


Université Echahid Hamma Lakhdar - El-Oued 


القياس على الرخص الشرعية وأثره على الفروع الفقهية 


مذكرة تخرْج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر 
في العلوم الإسلامية - تخصص: فقه مقارن وأصوله 


الطالبة: المشرف: 
حسنى مليكة د. حياة عبید 


الاسم واللقب الرتبة الجامعة الصفة 
د. أمیر شريبط أستاذ محاضر (أ) جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي رئیسا 
د. حياة عبيد أستاذ محاضر (أ) جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي مشرفا ومقررا 
د. ياسين باهي أستاذ محاضر (ب) جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي ممتحنا 


السنة الجامعية: 1439- 1440ھ/ 2018- 2019م 


الإهداء 


إلى من طبع الحروف في ذهني وأورثني محبة العلم وطلبه ...والدى العزيز 
إلى من علمتنى الحب والتسامح وسهلت طريقى بدعائها الصادق ...أمى الحبيبة 


إلى من منحنى فرصة الاستمتاع بالقراءة والسماع بعد طول انقطاع زوجى الغالى 


إلى فلذات کبدى وثمار غرسى فى الحياة ا 
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إلى أساتذتي الأفاضل في كل المراحل التعليمية ....محبة › اعترافا ء و تقديرا 


شکر وعرفان 

الشكر لله أولا الذى وفقني لإتمام عملي ويسر لي طريقه من 
خلال خلقه ودعاني لشکرهم فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "من لم يشکر الناس لم يشكر الله". 

وعليه فإني أتقدم بخالص شكرى» وعظيم امتناني للأستاذة 
المشرفة الدكتورة: "حياة عبيد" لتفضلها بقبول الإشراف على بحثيء 
ولما أسدته لي من توجيهات ونصائح قيمةء ولما أنفقته من جهد ووقت 
ثمينين في سبيل بلوغ هذا العمل الغاية المرجوة . 

والشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور : نبيل مزوار (زوجي) كفاء 
توجيهه» وتشجيعه لي طيلة مراحل البحث رغم كثرة التزاماته وبعد 

كما أتوجه بوافر الثناء والتقدير لأساتذتي الكرام الذين قدموا لي 
يد العون» والمساعدة وأخص بالذ كر الد كتور ياسين باهي . 

ولأعضاء لجنة المناقشة الموقرة أسمى عبارات الشكرء والامتنان 


اخ 

حاءت هذه الذراسة بعنوان: "القياس على ال[خحص الشرعيّة وأثره على الفروع الفقهية" 
لتبحث ني حكم القياس على الإحصةء انطلاقا من إشكالية رئيسة مضموغها: 

إذا كان كلّ حكم شرعيْ حكن تعليله يجري فيه القياس» فهل يتحقّق ذلك في الرّحص عند 
الاتفاق في العلّة وتشابه الأعذار؟ وما ضابط ذلك ؟ وقد استدعت الإحابة عن هذا السؤال 
المحوري أسئلة أحرى رمت جحتمعة خحطة هذا العمل الذي قام على فصلين سبقتهما مقدمة 
وتلتهما حاتمة ؛ وقد عُنيت في الفصلل الأول منهما بتحديد مفهوم القياس والزحص الشرعيّة 
بينما احتصّ الفصل الثاني بتوضيح حلاف العلماء قي القياس على الزحص وأثره على الفروع 
الفقهيّة. وتوصّلت في فاية دراستي إلى نتائج أهمّها: جواز القياس على ال[حص إذا علمنا العلّة 
التي من أحلها شرعت الزحصة» ونتحققنا من وحودها قي الفرع امقيس عليه مع استكمال شروط 
القياس» وني هذا -ربط بين الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة برفع الحرج عن المكلفين وتحقيق 
ا 

Abstract 

This study was entitled: " The measuring on the religious 
permissions and its effects on the branches of Fikh" In order 
to search for the law by analogy on the licence starting 
from a main dilemma that contains: 

If ever religious judge that can be reasoned is measured « 
then can that also be achieved when there is an agreement 
in the Reason and the similar excuses? and what are the 
standards to do that?. 

The answer of this crutial question led us to other ones 
that drew the plan of this work. It is devided into 2 chapters 


preceded by an introduction and followed by a closure. The 


الملأخص 


first chapter is concerned with determining the definition of 
measuring and the religious licence while the second 
chapter is concerned by determining the disagreement of 
scientists on " the measuring of the licence and its effect on 
the branches of fikh ,In the end of my study. I came up 
with very important results: The measuring on the licence is 
allowed if : 

* we knew the reason that the licence was legislated for. 

* we made sure that it exists in the branch that we measured 
on. and fulfills the conditions of measuring and in this. there 
is a linking between the religious judges and the aims of 
shariaa. In order to fulfill the needs of those whom are 


obliged. 


الحقدمة 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصّالحات وبجوده وكرمه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة 
والشلام على نينا محمد الزحة المهداة الذي ما خير بين أمرين إلا احتار أيسرها والقائل "إن 
ان سروم باد اعد ا قله دادر رقا وار > د 


ك الشريعة الإسلامية ميسرة أحكامها لا حرج فيها ولاعنت بفضل اله تعالی وکرمه على 
عباده» ا:0 وماج عن لن نري 4 الحح: 78 


وبفضل تشريعه للإحص في كثير من أبواب الفقه قصد التحفيف والتيسير لم تكن رسالة 
سيدنا محمد نورا للبشرية فحسب بل ورحمة هماء وستظل كذلك ما بقي التشريع والاجتهاد. 
ولأن الحاجحة للرحص تزداد بقدر ما يصيب المتعبد من مشقة في دينه نما يستدعى توظيف آلية 
القياس لتحيط الأحكام بالرحص الحديدة؛ لان اللصوص متناهية والحوادث غير متناهية. 

والقياس على الإحص هو أحد أهم الموضوعات التي تستحق أن يستفرغ فيه العلماء الجهد 
والوقت لما بمكن أن يتحقق من خلاله من أحكام شرعية جحديدة ”متها اليسر ورفع الحرج › 
وهذا ما حفز على بحث هذا الموضوع الموسوم ب " القياس على الرحص الشرعية وأثره على 
الفروع الفقهية '. 
ثانيا: أهمية الموضوع 
1- لأنّه يبرز ما تتمتع به الشريعة من ”ماحة ويسر وميل لرفع الحرج عن المكلفين وهي مات 
احتصت جا شريعتنا دون غيرها من الشرائع الأحرى مما يثبت صلاحيتها لكل زمان ومكان. 
2- يكشف هذا الموضوع مقدار اهتمام علماء الأصول بالقياس والزحصة لأهيتهما إذ قَلّما 
3-إن تميز عصرنا بكثرة النوازل والمستجدات يضاعف من حاجتنا إلى توسيع آفاق الاحتهاد › 
حدمة للعباد ما يستلزم توسيع نطاق التعامل بالقياس. 


اأحرجه البخاري ق صحیحه» باب : الين یسر» حدیث رقم: 39 ج1 ص16 


الحقدمة 


4-إنّ هذا الموضوع يربط بين الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة» ويبيّن مراعاة الشريعة لأحوال 
المكلفين» برفع الحرج عنهم وتحقيق مصالحهم. 
ثالغا: إشكالية الببحث 

إذا كان كل حكم شرعي يمكن تعليله يجري فيه القياس فهل ينسحب ذلك على الزحص 
عند الاتفاق فى العلَة و تشابه الأعذار؟ وما ضابط ذلك ؟ وقد استدعت الإحابة عن هذا 
السوال. احور اة احری کالآن 
1- هل يجوز جريان القياس على الزحص أم أا لا تتعدى مواضعها ؟ 
2- وما موقف العلماء من ذلك ؟وما أثر هذا الخلاف على الفروع الفقهية؟ 
رابعا: أسباب اختيار الموضوع 

توفرت أسباب ذاتية و أحرى موضوعية دفعتني إلى احتيار هذا الموضوع؛ أمّا الأسباب 
الذاتية فتعود إلى الآتى: 
1- لا أحده قي نفسي من ارتياب حول أي الأمرين أولى بالأخذ الرحصة أم العزعة؟ 


2-ما أثاره النقاش حول القياس على الرحص مع أستاذنا الفاضل د. أمير شريبط من فضول 
في نفسي لبحث هذا الموضوع لأنّه يعد من أسباب اختلاف الفقهاء قي بعض الفروع الفقهيّة. 
وأمّا الأسباب الموضوعية فتعود أيضا هما يلي: 


1- لعرفة ضوابط التعامل مع الزحصة الشرعية وحدود التيسير الذي أراده الله لنا. 


2- لإدراك مدى تأثير احتلاف العلماء حول القياس على الرحص ف الفروع الفقهية. 
3-لتعلق هذا الموضوع بالنوازل والمستجدات وهذه المسائل مدار بحث واهتمام من طرف 
العلماء المعاصرين وطابة العلم كذلك. 
خامسا: أهداف البحث 

إن الببحث ف موضوع القياس على الزحص له أهداف كثيرة منها: 
1- بيان قدرة الشريعة بإبراز مرونتها في هذا الجانب من خلال إيجاد أحكام لكل القضايا 
المستجدة . 
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2-ماولة الزبط بين الحجانب التظري من أصول الفقه والحانب التطبيقي وذلك بربط الفروع 
الفقهية بقواعدها الأصولية وتخريج الأحكام منها حسب أقوال الأئمة فيها. 
3-بيان حرص الشريعة الإسلامية على مراعاة أحوال المكلفين ورفع الحرج عنهم في كل زمان 
ومکان . 
سادسا: الدراسات السابقة: 

في حدود إطلاعي على الموضوع فإن المعاصرين انفردوا بالكتابة فيه ومن أهم ما كتب 
فيه الدراسات الاتية: 
1- "ال[حص الشرعية وإثباتا بالقياس"» لعبد الكرم بن على بن محمد التملة» وهو كتاب من 
240ص من الحجم العادي صدر عن دار الرشد بابنان سنة 2017ء سط صاحبه الضوء 
على الزحص الشرعية بتفصيل كبير بحيث تخطى 140 صفحة في حين تناول القياس في أقل من 
8 صفحة» أمّا أثر حلاف العلماء ف القياس على الإحص فلم يحض إلا بصفحات معدودة 
لم تتجاوز 10صفحات» كما اقتصد في عرض الأمثلة بحيث ل تتجاوز 3صفحات ذاكرا 
الأقوال فقط والترحيح دون التعرض للأدلة» وقد استفدت منه في الفصل الأول و في المبحث 
الأول من الفصل الثاني . 
2-التحقيق في مسائل أصول الفقه للدكتور حاتم باي: أصله رسالة ماحستير ثم تولت دار 
الوعي الاسلامي سنة1 201 إصداره» ورد فيها عن الإمام مالك نقلين ي المسألة مع مستند 
كل نقل بشيء من الإيجاز وقد تتّعت طريقته في هذا التقل ق المبحث الأؤل من الفصل الثاني 
3-"إثبات الحدود والكفارات وال[حص بالقياس"» صالحة ناصر محمد عسيري» رسالة 
ماحستير» غير منشورة إشراف: عبد القادر أحمد حفن بجامعة الملك خالد-المملكة العربية 
السعودية- سنة: 1430ه-2009م تحدّثت عن الزحص والقياس عليها وخحلاف العلماء 
فيها» دون ذكر أثره على الفروع الفقهية. وهي متألفة من 330 صفحة لا يتجاوز موضوع 
الرنحصة فيها 45 صفحة وقد استفدت منه في بحث الخلاف على الرحص . 
4- "القياس على الإحصة الشرعية وأثره ف الفروع الفقهية المعاصرة"» د. مدي طه مناع عبد 
الله مدرّس أصول الفقه» بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج» تحصّلت على هذا 
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الببحث بعد أن قطعت شوطا كبيرا في دراستي» ومع ذلك كان له كبير فائدة تمثلت قي طرح 
الخلاف بين العلماء »كما أفادي في بحث مسألة المسح على العمامة والمسح على الخمار إلا 
أن الفروع التي ذكرها انحصرت في باب العبادات فقط, فلم تتنؤع ق جال المعاملات وغيرها . 
سادسا: المنهج المتبع في البحث 

اقتضت طبيعة الموضوع استعمال أكثر من منهج وهي كالآق: 
1-المنهح الاستقرائي: وهذا عند تتبع النصوص القرآنية والحديثية» وتتبع أقوال العلماء وأدأّتهي؛ 
لأصل قي الأحير إلى القول الراحح قي المسائل -حسب ما ظهر لي -. 
2-المنهج الوصفي: وذلك عند ذكر التعريف بالزحصة والقياس وبوصف مسألة القياس على 
الأحص» ودراسة تقول العلماء فيها. 
3-المنهج المقارن: واستخحدمت هذا المنهج عند عرض أدلّة العلماء ومناقشتها والرّد عليها في 
المسائل المخحتلف فيها والمدروسة ق البحث. 
سابعا: منهجية البحث 
لقد اتبعت قي إعدادي هذا البحث المنهج التالي: 
1-عزوت الآيات ف المتن» وكتبت الآية فيما بين الرّمزين الآتيين:() وكتبتها بالط الحين؛ 
تمييزا لكلامه عر وحن عن باقي كلام البشر. 
2-وضعت الأحاديث النبوية بين مزدوجتين كالآن:«»» وكتبتها بالٹحين؛ نتمييزا لأقواله ية عن 
اقوال اتر التاس: 
3-إذا كان الحديث قي صحيحي البحاري ومسلم أو موطًاً الإمام مالك فإِيّ أكتفي بالتخريج 
منهاء فإن لم أحد فيها حزحت الأحاديث من كتب الشنن مع ذكر التعليق عنها إن وحد. 
4-إذا ذكرت مسألة حلافية فلي أحرّر عل التراع فيها إن لزم ذلك» ثم أذكر أقوال العلماء 
فيها -وقد اقتصرت على المذاهب الأربعة فقط- بعزوها إلى أصحايجا من مصادرهم ما أمكن 
ذلك» فإن م أحد اوق من كتبهم المعتمدةء م أعرض أهم أَدلَّة كل قول مع ذكر المناقشات 
الواردة والأحوبة عليها إن ؤجدّت» و قي الأحير أذكر سبب الخلاف» وما ظهر لي ترحيحه من 


الأقوال دون تعصْب. 


الحقدمة 


4-5 أترحم للصحابة د ولا للأئمّة الأربعة -رحمهم الله- لشهرتمم» ول أترحم أيضا للعلماء 
لمتقدمين منهم والمتأحرين لكثرتحم ولضيق الوقت» وعدم اتّساع للمقام لذلك» فاضطررت 
للاكتفاء بالترجمة للمعاصرين فقط؛ لجهلنا بهم وتقديرا هم على إحياء علوم الشريعة من جديد. 
6-إذا نقلت الكلام من أي كتاب فان أشير له ق المامش» فإذا كان التقل بالمعنى أو تصرفت 
فيه فان اشير له بكلمة "ينظر"أمّا إذا كان قولا لأحد العلماء فإني أضعه بين مزدوجحتين " "» 
وأكتفي بذكر: المؤلّف» للمولّف» الحزء» والصفحةء عند التهميش» دون أن أُذكر كل بيانات 
الكتاب؛ لأت ذلك كله موجود في قائمة المصادر والمراحع. 
ثامنا: خحطة البحث: 

بعد إطلاعي على الموضوع وضعت خطّة بدت لي أا تخدمني في بحثي وتمكنني من الوصول 
إلى الأهداف للمرحوّة منه» وهي على شكل مقدّمة وفصلين م حاتمة متبوعة بفهارس فنيّة 
ويمكن إيجازها ني الآ : 

المقدمة: وفيها تقدم للموضوع وبيان اهميته» مع طرح الإشكاة وذكر اسباب احارة 
والأهداف المرحوة منه» مع ذكر الذراسات السابقة له» والمنهج المتبع قي الدراسةء والمنهجيّة 
لمعتمدة وعرض مختصر لخطته مع الإشارة إلى المعيقات التي واحهت البحث. 
الفصل الأؤل: عي هذا الفصل مفهوم القياس وال[حص الشرعيّة؛ حيث اهم المطلب الأول 
من مبحثه الأول بتعريف القياس عند أهل اللغة وعلماء الأصولء م بيان حجَيّة القياس بين 
المبتين له والمنكرين له في المطلب الثاني منه» فسلطت الضوء فيه على أدلّة الفريقين مع ذكر 
بعض الاعتراضات باختصار شديد للوصول إلى ترحيح رأي الجمهور وهو أن القياس حجة 
وجب العمل به. 

اما المبحث الثاني فاهتج المطلب الأؤل منه بتعريف الزحصة لغة واصطلاحاء حيث اخحترت 
من كل مذهب من المذاهب الأربعة تعريفا بمتّلهاء وتوصّلت بعدها لاحتيار أحدها وحدته هو 
مراد من تعريف الرحصة عند الأصوليين» كما اهتم المطلب الثاني بتقسيمات الزحصة تم 


حکمها وضوابطها. 


الحقدمة 


الفصل الثاني: وعني بالخلاف الواقع بين علماء الأصول في حريان القياس على الرحص وكان 
عنوان المبحث الأول منه: "حلاف العلماء ف القياس على الزحص الشرعية"؛ حيث تطرقت في 
اللطلب الأول منه إلى حلاف الأصوليين وما تقل عن أئمتنا فيه» تم أوردت في المطلب النّاي 
الأدلّة التي وضعها الأصوليين مع ذكر الاعتراضات ولرد عليها ما أمكن ذلك. 

أمّا المبحث الثاني "أثر هذا الخلاف قي الفروع الفقهيّة" وذكرت فيه بعض النماذج المختارة؛ 
التي تحلى فيها أثر احتلاف العلماء في القياس على الزحصة منها: حكم مسح الزحل على 
العمامة في الوضوء» حكم مسح للمرأة على الخمار» وحكم بيع العرايا. 
الخاتمة: واشتملت على أَهمٌ النتائج التي توصّلت إليها بعد هذه الذراسة» مع بعض 
التوصيات التي رأيت أا تخدم الموضوع. 

تاسعا: الفهارس 
وني الأخحير خحتمت بحثي بمجموعة من الفهارس وهي: 
فهرس الآيات - فهرس الأحاديث والآثار- فهرس الأعلام - وفهرس الغريب فهرس المصادر 
والمراحع - وفهرس الموضوعات 
حادي عشر:صعوبات البحث 

ما لاشكٌ فيه أن لكل باحث صعوبات يواحهها أثناء دراسته وبحثه حصوصا إذا كان 
الموضوع أصوليا فقهيا فهو يتطلّب الكثير من الدّقة» التركيز» والكثير من الصّبر» والوقت... 
ي 
1-حداثة الموضوع بالتسبة لي أطجأتني إلى البحث المركز والمتواصل والمرهق أحيانا. 
2- ضيق الوقت الذي ألزمني الاحتصار والتخلي عن بعض النماذج التطبيقية. 
3-صعوبة الموضوع وسعته الذي جعل البحث فيه يتطلّب مني الزحوع إلى آراء الأصوليين 
وتحقيقها من مصادرها وذكر ما حاء فيها من مناقشات واعتراضات والرد عليها. 


المقدمة 


وأحيرا لقد بذلت ما قي وسعي لإنجاز هذا البحث ولولا ضيق الوقت لقدمت الأ كثر 
والأحسن» فما كان فيه من حق وصواب فمن الله ونحده» وما کان فيه من خحطأً وضلال فمن 
نفسى ومن الشيطان. 
الله احعل عملي هذا خالصا لوحهك الكري» واغفر لي أحطائي وهفوات» وصل الهم على 


سیّدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 


)الفصل الأول 
عفكوء القياس والرخس الشرىة 


)لمحن الأوّل: عقوم القياس 


المبحش القاني: عفهوء الرخص الشريّة 


الفصل الأول: مفهوم القياس والرّخص الشرعيّة 


الفصل الأول 
مفهوم القياس والرخص ال 
يتناول المبحث الأول من هذا الفصل تعريف القياس» ويبحث حجيته عند العلماء مع 


عرض الأدلّة ومناقشتها» في حين يعالج المبحث الثاني تعريف ال[حصة» وتقسيمات علماء 
الأصول هما وحكمهاء وأهمٌ ضوابط العمل با. 


الفصل الأول: مفهوم القياس والزخحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


المبحث الأؤّل: مفهوم القياس 
يضم هذا المبحث مطلبين اثنين؛ اقتصر المطلب الأول منهما على تعريف القياس لغة 
واصطلاحاء أمّا المطلب الثاني فخصصته لبيان حجية القياس عند علماء الأصول مع ذكر ما 
أمكن من الأدلّة ومناقشتها. 


المطلب الأول :تعريف القياس 
أوّلا: تعريفه لغة: 
حاء في لسان العرب : مادة (قؤس): القياس (ج ) القوس نقول قست الشيء بغيره وعلى 
E E‏ على مثاله» ومادة (قَيّْس): قاس الشيء بيس فَيْسًا 
وقياسًا وافتَاسَة وقَيَسَه إذا قَدرَهُ على ماله 
وفيه لغة أخحرى :تة E‏ سه فَوْسًا وقَيَاسًا»ء ولا يقال فة فَسْته» وقايَشٿ بين الأمرين مُمَايَسة 
اسا "فالقاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء م يصرّف فتقلب 
واوه ياء والمعنى في جيعه واحد...فيقال بيني وبينه قَيْسَ رمح أي قَدرَهُ . ومنه القياس: هو 
تقدير شىء بشي والقدار قياس كقول قابشت مين الأمرين مايا واش" : 
وقد نقل عن أئمة الأصول معان لغوية أخحرى للقياس متقاربة فيما بينها منها: الاعتبار 
والتمثيل والتشبيه والمماثلة والإصابة» ولكن المشهور من معانيه التقدير والتسوية " 
1- على التقدير: ومنه يقال: -قشث الأرض بالقصبة» وقشث الوب بالذراع - أي درن 
بذلك . 


ينظر: ابن منظور »لسان العرب» مادة (قوس)»ج6» ص187-186 

ينظر: الجوهري» كتاب الصحاح تاج اللْغة» باب (السين)» فصل (القاف)» ج3» ص967 

ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» باب (القاف والواو والسشين وما ماثلهما)» ج1» ص40 

“ينظر: محمد بن بار الزركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» ج5 ص6. عيسى منون» نبراس العقول في تحقيق القياس 
دفار او جا 12 

* علي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج3» ص183 


الفصل الأول: مفهوم القياس والزخص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


2- على التسوية: ومنه يقال: فلان يقاس بفلان» ولا يماس بفلان أي يساوي فلانا أو لا 
ساو 
ثانيا: تعريف القياس اصطلاحا : 

احتلف علماء الأصول في تحديد التعريف الاصطلاحي للقياس على مذهبين؛ والشبب قي 
ذلك هو اختلافهم في أن القياس هل هو دليل شرعي مستقل ؟ أو هو من فعل الحتهد“؟ 
1 المذهب الأؤل: أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والستة سواء نظر الحتهد فيه أم 
م ينظر وليس فعلا للمجتهد» فمن ذهب إلى ذلك أتى بتعريف يوضّح مراده فعبّر عن القياس 
DCL SE EE eG E E a‏ 
اا 
- يقول الآمدي (ت 631ه) في الإحكام: "والمحتار في حد القياس أن يقال: أنه عبارة عن 
الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل"” 
- كما يقول ابن الحاحب (ت646ه) في حده: "وهو عبارة عن مساواة فرع لأصل في علة 
a‏ 
2-المذهب الثاني: أن القياس من فعل الحتهد لا يتحفّق إلا بوحوده“» وهو مذهب جهور 
جمهور الأصوليين من الشلف والخلف“ لذلك نحدهم يعبرون في تعريفهم للقياس بالألفاظ 


1 ابن النجار» شرح الكوكب النير» ج5» ص5. 

الق الع القعة 150 

ذهب إلى ذلك: الآمدي» واين الحاحب» والكمال بن الما واين عبد الشكورء والأنصاري وغيرهم.ينظر: النملة 
المهذب» ج4» ص1826. 

٤‏ ينظر : النملة» الرخحص الشرعيّة» ص150. عبد الحكيم الشعدي» مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين» ص23 
الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج3» ص190 

السبكي» رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» ج1» ص163 

ينظر : النملة» الرحص الشرعية» ص 151. عبد الحكيم السعدي» مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين» ص22. 
“ذهب إلى ذلك: القاضي الباقلآن» وناصر الدين البيضاوي» وفخر الين الرازي» والإمام الغزالي» وتاج الدين الشبكي» 
وأبو الوليد الباجي» وأبو إسحاق الشيرازي» وغيرهم من السّلف والخلف. ينظر: النملة » المهذب» ج4» ص1828 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


ع 


القالية: "مل فرع على أصا" أو "إثبات" أو "إلحاق" أو تی" أو رد" أو ذلك م ا 
أن القياس من فعل الجحتهد". من هذه التعريفات ما يلى: 


هما أو نفيه عنهما بأمر حامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيه"“ 
لاشتراكهما قي علّة الحكم عند المت ". 
الترجيح: 

يرى بعض العلماء أن الزاحح هو قول أصحاب للمذهب الأول وعللوا ذلك: بان التظر فى 
الأدلّة التي نصبها الشارع مطلوب لعرفة الأحكام» والذي يتعلق به التظر إتما هو الأمر المشترك 
وا 

ویری غیرهم أن الزاحح هو قول أصحاب المذهب الثاني مما يفيد بأنٌ القياس من فعل 
الجتهد؛ وعلل الدكتور عبد الكرم الم الك باس "أوهما: أن هذا المعنى يتناسب مع 
تعبير الفقهاء في مثل قوم : "قست كذا الشيخ على كذا" فان هذا ليس معناه ساويته به» 
ونما معناه لته عليه أو شبّهته به. 


ب المت اض العة 151 

ينظر: الرازي» المحصول» ج5» ص5 

الإسنوي» نماية الستول »ج4» ص2 

“ ينظر: عبد الحكيم الشعدي» مباحث العلةء ص24 

ال هو عبد الكرتم بن علي بن محمد النملة »ولد سنة 5ه » في البكيريةن منطقة القصيم» بالمملكة 
السعودية» نال شهادة الدكتوراه 1407ه» درس أصول الفقه بجامعة الرياض» و : الهذب في علم أصول 
الفقه » الخلاف اللفظي عند الأصوليين» ومن تحقيقاته روضة الناظر وحنة المناظر لابن قدامة توفي سنة 1435ه 
بالرياض.(أحذت هذه الترجمة من: موسوعة ويكيبيديا2019/06/13. 


https://ar.wikipedia.org/w /index.php ?title 


النملة» الرحص الشرعية» ص153 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


وثانيهما: أن القياس بوصفه عمل الحتهد هو عل حلاف بين الأصوليين وهو المعؤّل عليه ي 
ايجاد أحكام للحوادث والقضايا المتجدّدة التي لم يرد فيها حكم لا في نص ولا إجماع'. 

وأعتقد -واللّه أعلم- أن الزاحح هو قول أصحاب للمذهب الثّاف بان القياس من فعل 
الحتهد وان الخلاف قي هذه المسألة لفظي؛ لان كون القياس فعل الحتهد لا ينانف أن ينصبه 
الشارع دليلا له ومن قلّده". 
التعريف المختار: و هو تعريف القاضي البيضاوي -رحه الله- وهو:"إثبات مثل حكم معلوم 
في معلوم آحر لاشتراكهما في علّة الحكم عند الغبت". 
وهناك أسباب عديدة تبرّر سبب اختيار هذا التعريف وهي 
1-أنٌ هذا التعريف عند تدبّره نحد أنه حلاصة عدّة تعريفات منها تعريف فخر الدين 
الزازي(ت 606ه)» وتعريف ابن الشبكي (ت 71 7ه)» وغيرها. 
2- أنه جمع بين الحمل والمساواة حيث عل الإثبات با هو الدّليل في الحقيقة» وهو الاشتراك 
في العلّة أو المساواة فيها. 
3- أنه حامع لكل أفراد المعرف؛ لان المعرّف قياس المساواة» ولا شك أن كل فرد من أفراد 
المساواة يدحل تحت هذا التعريف حيث إن حكم الفرع فيه يماثل حكم الأصل ولا يخالفه. 
4- قل الاعتراضات التي وهت إليه» وقرّة الأجوبة عنها”. 
المطلب الثاني: حجْيّة القياس 

افق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيويّة كمداواة الأمراض» والأغذية 
والأسعار» كما اتفقوا على القياس الصّادر منه عليه الصّلاة والشلام» ووقع الخلاف بينهم ق 


یں لل مہ 


الأمور الشرعئة. فانقسم العلماء قي حجَيّة القياس إلى مذهبين: 


1 


ينظر: العطار» حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع» ج2» ص240. 
سنوي تماية السول» ج4 ص2 

النملةء التحص الشرعية» ص 154-153 

“ الرازي» الحصول» ج5» ص20. الزركشي» البحر الحيط» ج5» ص16 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


المذهب الاؤل: المثبتون لحجيّة القياس 

وهم القائلون بان القياس حجة؛ فهؤلاء يستدلون به على إثبات الأحكام الفقهيّة -بعد 
الكتاب والسنة الإجماع- وهو مذهب جمهور العلماء من السشلف ولل 
المذهب الثاني: المنكرون لحجَيّة للقياس 

وهم القائلون: بان القياس ليس حجة» ولا يعتبر دليلا من أدلّة الشرع» وهم الظاهرية ومن 
نی وهم 
أدلّة المثبتين وأدلّة المنكرين لحجية القياس: 

استدل كل من المثبتين للقياس والمنكرين له بأدلّة من الكتاب والسشتّة والإجماع والمعقول» وقد 
وردت في كتب الأصول بشكل مُوسّع سملت اعتراضات الفريقين ومناقشاتم» وني هذا البحث 
سأحاول ذكر بعضها بشيء من الاخحتصار: 
أولا: أدلّة القائلين بحجَيّة القياس 

لقد استدل أأصحاب المذهب الأل-وهم الجمهور- بأدلّة كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم 
من الحتاب والسشتة الإجماع والمعقول: 

1)-من الکكتاب: 


"في هذه الآية أمر بالاعتبار» والاعتبار هو الانتقال من الشّيء إلى غيره وذلك متحفّق في 
القياس؛ حيث إن فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع". 
"كما اثّفق أهل اللْغة على أن الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشّيء بغيره واعتباره به» و إجراء 


حکمه عليه» والتسوية بينهما ي ڈلاد ا 


الثملة» إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الثاظر» ج7“ ص76 
المرحع نفسه» ج7“ ص76 
الآمدي» الإحكام ي أصول الأحكام ج4 ص37 


الزركشي ٤‏ البحر المحيط› ج5 ص22 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


ونوقش: بأد الاعتبار في لغة العرب لا يقع إلا على التعجب والتفكر» وما عرفت العرب هذا 
القياس يٿ اللي 

وأحيب عنه: بأنُ لفظ الاعتبار يدور بين معان ثلاثة؛ إا أن يكون ممعنى القياس أو معن 
المجاوزة؛ لان الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى آخر»ء والعبور هو الجاوزة» فكذلك 
القياس؛ لأنه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع» فكان القياس هو الاعتبار» وإِمّا أن يكون 
الاعتبار بمعنى الاتّعاظ وفيه معنى الحاوزة أيضاء ووحه تقدير الآية : إا ألحقنا بهم الحزاء» فقيسوا 
أمركم عليهم يا أولي الأبصار» فإنما يحصل الاتّعاظ عند قياس أفعالنا على أفعامم قي حلول 
ا 

فن السنة: 

1-حديث معاذ بن جبل أن رسول الله ب لا أراد أن يبعثه إلى اليمن» قال له: «كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بكتاب اللّه» فإن م أحد فبستة رسول اللّه» فإن م أجد 
أحتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول اللو على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ 
رسول الله لما يرضي رسول الله». فالرسول بل أقرّ معاذا على أن يجتهد إذا لم جحد نصا 
يقضي به في الكتاب والسئة» والقياس نوع من أنواع الاجتهاد والاستدلالء والرسول 5 م يقره 
على نوع من الاستدلال دون وغ 

ونوقش: " بان هذا الحديث ضعيف في سنده فلا يمكن الإعتماد عليه 
وأنّ تصويب التي عليه الصلاة والشلام لمعاذ في العمل بالقياس كان قبل نزول قوله: اليو 


کت لم دینگم انث کم می یت کم لسم وا 4 الائدة:3 


Dn 


أينظر: محمد علي فركوس» الإنارة تي شرح الإشارةه ص361 

المرحع نفسه» ص361-360 

رواه امد (رت241ه) في مسنده» باب:حدیث معاذ بن حبل» حدیث رقم:22007» ج36» ص333. وقال فيه 
احقّقون شعيب الأرناؤوط وآحرون: إسناده ضعيف» ولكن مال إلى القول بصخته غير واحد من الحمّقين من أهل العلم. 
ينظر: النملةء المهب» ج4» ص1868. 

المرحع نفسه» ج4» ص1869 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


ST ۴‏ ۰ ت چ £ . 1ı‏ 
وأجيب:" بأن هذا الحديث تلمُته الأمّة بالقبول» وم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا. 


"وان المراد بالإكمال في الآية هو إكمال الأصول» لعدم الثص على جيع الفروع. "* 

2-ما ثبت في صحاح السنة من أن رسول الله بيك في كثير من الوقائع التي عرضت عليه وم 
یوح إليه بحكمها استدل على حكمها بطريق القياس» من بين هذه الوقائع مايلي: 

أً-روي أن عمر بن الخطاب سأل يي عن قبلة الصائم؟ فقال: «أرأيت لو تمضمضت بماء 
وأنت صائم؟»” 

استعمل عليه السلام القياس هنا لأنّه حكم بان القبلة من دون إنزال لا تفسد الصُوم» كما أن 
الان دول اا ت ا و ا اوی اا حه 
ب-أتت التي يك إمرأة من حثعم” فقالت: يا رسول الله بيك إن فريضة الله في الح على 
عباده» أدرکت ابي شيخا کبیرا» لا يستطيع أن يرکب» أفأٌحج عنه؟ قال: «نعم فانه لو کان 
على أبيك دين»› قضیته»؟. 

ألحق التي يك دين الله بدين الآدمي في وحوب القضاء ونفعه» وهذا هو عين القياس'. 

3-ما روي عن التي 5 أنه يذكر الحكم مقرونا بعلته» والتعليل يفيد تعدي الحكم أينما 
بخدت الا وذلك شس الاس ميلك 

أ-قوله يإ«أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» فنهى عن ذلك» . 


الغزالي» المستصفى » ج3» ص545 

ابن السبكي» الإبماج في شرح المنهاج » ج5» ص401. الإسنوي» نماية الشول» ج4» ص16 

أخرحه ابن خزمة (ت311ه) في صحيحه» باب: تمثيل الني اء حديث رقم: 1999ء ج3 ص245 وقال عفقه 
الأعظمي : إسناده صحيح. 

“ ينظر: الرازي» الحصول» ج5» ص50 

حثعم: اسم جبل» فمن تزله فهم حثعميون» وخثعم» اسم قبيلة أيضا. ينظر: اين منظور» لسان العرب» (فصل الخاء 
العحمة» ج12» ص166. 

ره ابن ماجحة رت هم ي سنه باب: الح على الي إذا م سقط حديت رقي 2909» ج2 ص971 
أينظر: الآمدي» الإحكام» ج4» ص42. شهاب الدين القراني» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول» ص300 

م ينظر : النملة» الزحص الشرعيّة» ص 162 

أحرحه مالك (ت179ه) ق للموطًا» باب: ما يكره من بيع التمر» حديث رقم: 2312» ج4» ص901 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


ب-وقوله ي في حق الحرم الذي وقصته ناقته فمات: «لا تخمّروا رأسه ولا تمسّوه طیبا فاه يبعث 
يوم القيامة ل 
ونوقش:"لا يلزم من تعليل الحكم المنصوص عليه بعلّة إلحاق غير المنصوص به» لاشتراكهما تي العلة 
بل يجوز أن يكون التعليل لبيان الباعث على الحكم» ليكون قرب إلى الامتغال» وهمذا جاز التعليل 
بالعلة القاصرة التي لا قياس غا 
وأجيب :"بان التعليل يعم الأمرينء ولا يوحد خصّص لأحدها. 
3 من الإجماع: 

إن إجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد أقوى الأدلة على ثبوت حجَيّته ووحوب العمل 
به؛ قال الرازي في المحصول:" وهو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين ...والعمل بالقياس جحمع 
عله ون اخابو را اة خا علد ون احا ق س 

ونقل عن الصحابة وقائع كثيرة حكموا فيها بالقياس عند عدم التص» وشاع ذلك بينهم ولم ينكر 
عليهم ومنها : 
أ-كتاب عمر بن الخطاب طل "اعرف الأشباه والأمثال» م قس الأمور بعضها ببعض» وانظر أقرها 
إلى الله وأشبهها بالحق". أي" قس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه بعد معرقتك تما أشباه 
ونظائر وأمثال تي العلّة التي اقتضت ربط حكم الفرع بالمنصوص عليه" 
ب-قياس الصّحابة له حلافة أبي بكر على الإمامة في الصّلاة وقالوا في ذلك:"رضيه رسول اللّه 
٠"‏ فالصحابة قاسوا الإمامة العظمى وهي الخلافة على الإمامة في 


3n 


لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا 
الصلاة . 


اشرت اناري ق سیکه بابذ کیٹ یکن اش سیت رق 1267 چ ض76 رارک الم ق 
صحيحه» باب: ما يفعل باحرم إذا مات» حديث رقم: 1206 ج2 ص866 

النملةء المهّب» ج4» ص1875 

المرحع نفسه» ج4» ص1876 

زپ اضون > جد ص53 

أخرحه ابن كثير في مسند الفاروق» كتاب الأقضية» ج2» ص546 

عیسی منون» نبراس العقول» ص93 

أحرحه الإمام الشافعي في مسنده» الباب السابع في الحماعة وأحكام الإمامةء أثر رقم: 339 ج1» ص113 

بنظر: عيسى سنوته تراس الحقول» ض96 


16 


الفصل الأول: مفهوم القياس والرزخص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


ونوقش: بأنّ كيرا من الصتحابة قد ذم القياس وأنكر العمل به . 
وأجيب عنه: "بان الذين نقل عنهم ذم القياس وإنكار العمل به هم أنفسهم الذين نقل عنهم 
العمل بالقياس» وعندئذ لا بدمن التوفيق بين التقلين وهو أن كل نص فيه ذم للقياس يعنى به 
القياس الفاسد غير المعتبر شرعاء وهو الذي م يستكمل شروط القياس» وكل نص فيه مدح له» 
فإلّه يعنى به القياس الصحيح» وهو المستكمل لشروط القياس."” 
4)-من المعقول: 

استدل الحمهور على حجَيّة القياس بالمعقول وهي كالتالي: 
1-إدّ التصوص لا تفي بالأحكام» لاما متناهية والحوادث غير متناهية» فلا بد من طريق آخر 
شرعي يضاف إليه» والقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجدة» ويكشف 
حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث 
2-"إد الله سبحانه ما شرع حكما إل لمصلحة» وإِنّ مصال العباد هي الغاية المقصودة من 
تشريع الأحكام» فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها قي علَّة الحكم 
التي هي مظنة المصلحة» قضت الحكمة والعدالة أن تساويها ف الحكم تحقيقا للمصلحة الق 
هي مقصود الشارع من الثشريع". 

هذه حة مختصرة عن أدلّة الجمهور القائلين بان القياس حجة دون التطرق إلى كلإ 
الاعتراضات والمناقشات الموحودة في كتب أصول الفقه. 
ثانيا-أدلّة المنكرين للقياس: 

واستدلٌ هذا الفريق أيضا بأدأة من الكتاب والشتة والإجماع والمعقول: 


أنظر: السبکي» الإبهاج» ج5 ص403 

النملة» المهڈب» ج4 ص1856 

نظ : الزركشي» البحر المحيط› ج5 ص25. 
عبد الوهاب خحلاف» علم اأصول الفقه» ص72 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


1)-من الكتاب: 1-إنٌ الحكم بالقياس حكم بالظن» وى القرآن على العمل بالظْنّ في كثير 
RITES 2‏ ر ج ےں ے ع 4 

من الآيات : قال تعالى: إن لظن لايق من ألمي سينا 4 يونس: 36» وقال أيضا: # ولا 

قف ما لس لك پد عل 4 الإسراء: 36 

أجيب عن ذلك: "بان المنهي عنه هو اثباع الظن في العقيدةء اما الأحكام العمليّة فأغلب 

أدأها ظنَيّة لأنّ أكثر التصوص ظنَيَة الدلالة» ومع ذلك يجوز العمل ما بالإجاء"“ 

2-القياس تقدم بین يدي الله ورسوله لأنّه حكم بغير قوليهماء قال تعالى: ل ياعا اَي 

ارو کد ھە رور رم e‏ رده € 

امش اشوا بی ووو واا الححرات :1 

وأجيب عنه: "بان عملنا بالقياس ليس فيه تقد على الكتاب والستة لأثنا لا نجري القياس 

فيما فيه نص من كتاب أو ستة» بل بريه فيما ليس فيه نص» برد غير المنصوص إلى 

31 ا‎ a 

المنصوص» ولیس ق ذلك تقدم عليهما. 

2-من السنة: استدل المنكرون للقياس من الشتة أيضا بأحاديث توهم بأل القياس مذموم 

1-قوله ي#:«تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب» وبرهة بالسنةء وبرهة بالرّأي فإذا فعلوا ذلك 

فقد ضلَوا وأضلوا». 

ذم الوك الذين يعملون بالرأي لان عملهم يودي إلى الضلال والإضلال لأكُم تركوا العمل 

بالكتاب والشتّة وعملوا بالرأي. 


ينظر: محمد الروكي» نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في احتلاف الفقهاء» ص368 

ينظر: عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» ص73.النملةء المهّب» ج4» ص1881 

الاك الك الكعية ر170 

“رواه الميثمي(ت 807ه) في المقصد العلي» باب: احتناب الرأي» حديث رقم: 63 ج1ء ص60 وقال الخطيب 
البغدادي: "إسناده ضعيف جدا"» ينظر: الفقيه والمتفعّه» ج1» ص450 

محمد منظور الهي» القياس في العبادات حكمه وأثره» ص147 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


وأجيب عنه: بأثه عليه الصّلاة والشلام أراد به الرأي المخالف لتم ". 

2-وقوله 5 أيضا: «تفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمهم فتنة قوم يقيسون 
الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال» ويحللون الحرام»“ 

"ذخ التي 4 الذين يقيسون الأمور برأيهم وأخبر بأكّم أعظم الاس فتنة على الأمة» فدلٌ ذلك 
على بطلان القياس " 

وأجيب: بأنه جب مل الذة فيه على القياس الفاسك جعاً بينه وبين أدلة إثبات القياس“ 
3)-من الإجماع: استدل المنكرون للقياس بالإ ماع وتقريره عندهم أنه نقل عن بعض 
الصّحابة ذم القياس ولم يظهر من أحد منهم الإنكار على ذلك الذّم» وذلك يدل على انعقاد 
الإحماع على فساد القياس وأن الله لم يتعبّدنا به منها: 

قول ابن مسعود: "إکم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا ما حرم عليكم وحرمتم كثيرا 
EEE‏ 

عن جحاهد أن عمر بن الخطاب" ج نمى عن المكايلة"» قال في حديثه يعني المقايسة'. 

وأجيب: بأن هذا الإحماع معارض يإجماع الصحابة على الحخية الشابق الذكر ولا كن أن 
يجتمع التثفي والإثبات في محل واحد فوحب التوفيق بينهما بأن يحمل إجماعهم على حجَيّة 
القياس الصحيح المستكمل الشروط والصادر من أهل الاجتهادء أَمّا ما نقل عنهم من إنكار 


ابو حامد الغزالي» اللستصفى من علم الأصول» ج3 ص555. 
رواه الطبراني في المعجم الكبير» ج18» ص50 أورده الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه» ج1» ص450 وقال: 
محمد منظور» القياس قي العبادات» ص146 
4 
المرحع نفسه» ص146 
2 النملة» الإحص الشرعية» ص173 
° أورده الخطيب البغدادي» في الفقيه والمتفقه» ج1» ص557 وقال: إسناده حسن 
ا البيهقي(ت458ه) في المدحل إلى الشنن الكبرى» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلّف القياس» أثر رقم: 
211 ج1 ص190 وقال: وهذه الآثار كلها مراسیل. 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والزخص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


وذمٌ فيحمل على استعمال الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شروطه» أو كونه خالفا 
اق وها ا ارخ من الاس اللن بسب بالقياس الفاسد. 

د- من المعقول: -"القياس يفيد الظّن» وكل ما أفاد الظْنّ يستحيل تعبّدنا به فالقياس 
س وا 


ع 


واجیب: 


ا القاس آمر مخالفة الظن بل هو أمر متابعهة كما ق خر الراحد ” 
3- "أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين الحتهدين» لان مقدّماته ظتَيّة» والظْن سبيل 


الخلاف» لا سبيل الوفاق. والخلاف والنازعة منهي عنهما"" لذلك قال تعالى : وآطيغوا 
ES yf ll‏ ف ر و ع 
| ˆ ورسولة وا ع شرعوأفف لوا ونذهب رک 4 الأنفال: 46 


وأجيب عنه: التنازع المنهي عنه هو ٿي الاحتلاف ي 


0 


الاحتلاف في الأحكام الشَرعيّة هو جائز عند العلماء رة للأمة الإسلامية جمعاء” 


سياسة الام وإدارة شؤوتاء اما 


فهذه لحة مختصرة عن أدلّة النأفين للقياس القائلين بعدم يته والمخالفين بذلك جهور 
علماء الأَمّة» مستدلّين على إنكارهم للقياس» وذح العمل به بأدلّة من الكتاب والشتة والإجماع 
الترجيح: القول الزاحح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ فالقياس الصحيح الذي توفُرت 
فيه الأركان والشروط» حجة شرعيّة وذلك ها يلي: 
1 - لسلامة أدلتهم من المعارض الراجح. 
2 - لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- بالقياس و التابعين والأئمة الأربعة والجتهدين. 


أينظر: ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وحئّة المناظر» ص184 . النملةء الحص الشرعيّة» ص173 . 
غیسی شتون: تراس القول» ص165 

المرحع نفسه» ص165 

الل الرنحص الشرعية» 174 


E‏ النملة» الرحص الشرعيّة 0 ص174 . عیسی منون» نبراس العقول» ص165 
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الفصل الأول: مفهوم القياس وال[ّحص الشرعيّة/ المبحث الأول: مفهوم القياس 


3 - لكونه إعمال للتص وليس خروجا عنه كما يدعي المنكرون للقياس؛ فمتى فهمت العلَّة 
التي شرعت الأحكام من أجلها سهل تطبيقها على ما بماثلها من الحوادث التي م ينص على 
حکمها. 

4- لان نصوص الكتاب والستّة خحدودة» وحوادث الثاس غير خحدودة» وغير متناهية وحب 
العمل بالقياس» لان شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان» فمن أنكر القياس فقد اكُمها بالجمود 
و الركود وذلك يتناف مع روح التشريع» ومقصود الشارع» وتحقيق مصال التاس وحاجاتم. 


واللّه أعلم. 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والرّخص الشرعيّة/ المبحث الثاني: مفهوم الزخص الشرعية 


المبحث الثاني: مفهوم الزخحص الشرعيّة 


ويشتمل هذا المبحث على مطلبين؛ حيث اهتمٌ المطلب الأول بتعريف الرحصة لغة 
واصطلاحا. أمّا المطلب الثاني فجاء لتوضيح أقسام الإحصة عند علماء الأصول» وتحديد 
حکمها وضوابطها. 
المطلب الأؤّل: تعريف الرخصة: 
أوّلا: تعريفها لغة: 
احص بالصح: ضد الغلای رخص السعر يحص رُخصًاء فهو رَحيص وأَرْحَصَة حَعَلَهُ رجيصًا. 
والرَحْصُ بالفتح: الشّيء التاعم اللين» إن وَصَفت به المرأة فرحَصانهًا نعومة بشرتما ورشتها . 
4 به التبات فرَحَصَائة هشاشته. وحص له في الأمر: أَذِنَ له فيه بعد التهي عنه"؛ 
aS e AERIS a eS hh‏ 
رحیصًا اف کات و ع ر لك ا واف ,الات اص بدن غل لن 
وحلاف شدة؛ والْحَْصَة في الأمر حلاف التشديد» وقد رخص له في كذا ترحيصًاء فترخصَ 
هو فيه: أي لم يستقص 

فالفحصة إدا أتت في اللْغة معان متعدّدة منها: الخفاض السشعر» ونعومة الملمس» واللين 
وحلاف التشديد. وأقرب المعاني إلى المعنى الاصطلاحي للإحصة: هو التيسير والتخفيف. 
ثانيا: الرخصة في الاصطلاح : 

تعددت تعريفات علماء الأصول للرحصة» وتقاربت معانيها قي المذهب الأصولي الواحد وإن 
ظهر احتلافها في المبنى. ولذلك سأقتصر على ذكر تعريف واحد لكل مذهب مع شرحه 
وإخراج مترزاته وذكر الاعتراضات عنه إن ؤحدت» ومن ثم سأذكر التعريف المختار وسبب 
احتياري له. 


1 ابن منظور» لسان العرب» مادة (رحص)» ج7 .ص40 
فی زابادي: القاموس المحيط» فصل (الژا »ص620 
ابن فارس» مقاييس اللَغة» باب (الاء والخاء وما يمتلهما)» ج2» ص500 
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الفصل الأول: مفهوم القياس والرّخص الشرعيّة/ المبحث الثاني: مفهوم الزخص الشرعية 


1) الرخصة عند الحنفية: 

عرف الإمام لبدوي رت 380 هم الرنحصة في أصوله بقوله: "والرحصة اسم ها بي على 
أعذار العباد و هو ما يُستباح بعذر مع قيام اليحرم 
2 -الرخحصة عند المالكية: 

عرف الإمام الشاطبي (ت790ه) الرحصة بأغا:" ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل 
كلي يقتضي اللمنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه" 
3)-الرخصة عند الشافعية: 
عرف الإمام ابن السبكى (ت771 ه) الرحصة بقوله: "والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة 
لعذرءمع قيام السبب للحكم الأصلي و 
4-الرخصة عند الحنابلة: 

عرف الطّوني ت(716ه) الرحصة بقوله: "أن الوْحْصَةٌ ني الشرع ما ثبت على حلاف دليل 
شرعي لمعارض راجح" 
التعريف المختار: إن كل التعريفات التي سبق ذكرها تتفق إلى حدٌ كبير ق معناها والمقصود 
منها وإن احتلفت قي ألفاظها وعباراتما؛ فكلها تبين بأنه هناك أمور يجب توفرها لكَحَفَق 
ال[حصة والأحذ بها وهي کالآني: 
أؤلا: أنه لا بد للأحذ بالتحصة من دليل يدل عليها . 
ثانيا: أنه لا بد من وحود الأعذار الطارئة على المكلّف حتى يستطيع أن يعدل بها عن الحكم 
الأصلي-الذي هو العزمة إلى حكم الزحصة. 
ثالغا: قيام سبب الحكم الأصلي» لان أحكام الزحصة ليست هي الأحكام الأصايّة بل هي 
أحكام وضعها الشارع للتحفيف عن المكلف ولرفع الحرج والضيق عنه. 


“ علي بن محمد البزدوي» كتنر الوصول إلى معرفة الأصول» ج2» ص13 

إبراهيم بن موسى الشاطي» الموافقات» ج1» ص466 

عبد الوهاب بن علي السبكي» جمع الحوامع في أصول الفقه» ص15 

“سليمان بن سعيد الطوني» شرح مختصر الروضة» ج1» ص459 

ين الم ال رى القع ر 42 وخرب الا قاع ال علي الس ص 157 
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فالتعريف الذي أختاره و الذي صرح بان الزحصة المقصود منها التسهيل والتيسير والتوسعة 
على المكلفين هو تعريف ابن الشبكي : "ما تغيّر إلى سهولة لعذر مع قيام السّبب للحكم 
الأصلي". ويقول فيه الشيخ يعقوب الباحسين': "وهو المراد من تعريف الّحصة عند 
الا ضوليين وقد جوده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” كذلك مدکته على روش 
التاظر“. 
شرح التعريف وبيان محترزاته: 
-"الحكم ١‏ لشرعي" حنس يشمل الرحصة والعزعة حيث أن كلا منهما حكم شرعي 
قوله الذي تغير من صعوبة إلى سهولة احترز به عن أمرين : 
"الأول: ما م يتغير أصلا كالصلوات الخمس وغيرها نما بقي على حكمه الأصلي. 
الثاني: ما تغير ولكن إلى صعوبة »لا إلى سهولة مثل: حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. 
-وقوله لعذر احترز به عما تغير من صعوبة إلى سهولة ولكن لغير عذر كترك تحديد الوضوء 
لكل صلاة؛ فإنه كان لازماءثم غير إلى سهولة وهي أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من 
الصلوات ما م ید ". 
قوله مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو أصوب من قول ابن الحاحب مع قيام المحرّم 
"لألّه لا يدحل فيه قيام طلب التدب» كترك الحماعة لمطر أو وحل» ونحو ذلك احترز به عن 


“ الباحسين: هو يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» ولد قي الزبير بالعراق 1928م وتعلّم تي البصرة» وأكمل دراسته في 
كلية الشريعة بالأزهر» من مؤلفاته مدخل إلى أصول الفقه» القواعد الفقهية» الفروق الفقهية وغيرها. ينظر: («ترجمة 
الشّيخ الأصولي (يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين(- حفظه dlڑd- http://www.ahlalhdeeth.con¬-‏ 
15/06/29 

فظ رب بن عد القاب الاين قافهة اة علي اليس 457 

الشنقيطي: هو محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الحميري » ولد رجه الله . عام 1325ه » حفظ القران وهو دون 
العاشرة» درس العديد من العلوم» من مؤلفاته: تي التظم» والبيوع» وبعض الأشرطة وغيرهاء توي سنة 1393. ينظر: 
(«ترحمة الإمام محمد الأمين الشنقيطي-رحمه https://www.saaid.net/Doat/alharfi/04.htm- dl‏ 
506/2009( 

“محمد الأمين الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» ص73 

النملةء التحص الشرعيّة» ص36 

محمد بن عبد الدام البرماوي» الفوائد السَنَيّة قي شرح الألفية» ج1» ص333 
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النسخ» كتغير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار عصابرة اثنين منهم فقط 
لنصوص قي أخريات الأنفال» لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان قي اول 
الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين وف وقت النسخ الها السبب بكة اسل" 
المطلب التاني: تقسيمات الرخصة وحكمها وضوابط العمل بها 
أوّلا: تقسيمات الرخصة: 

قشم علماء الأصول الرّحصة بعدّة اعتبارات: باعتبار الأحكام الشرعية» باعتبار الحقيقة 
واكارء اعبار الكمال والقصاةء وياعتار المسشب هاب 
1)-باعتبار أنواع الأحكام الشرعيّة: وهو تقسيم الرحصة عند جمهور الأصوليين 

قشم الحمهور الرحصة إلى ثلاثة أقسام: رحصة واجبة» ورحصة مندوبة» ورحصة مباحة. 
واد الغاقعة سما رابا وه خاو اول 
القسم الأوّل: رخصة واجبة 

"معن أنه يجب الأحذ بالزحصة» فإن امتنع عن ذلك ومات أو لحقه ضرر فاه يام 
مثل: أكل لليتة للمضطر؛ فهو حرم بالتص قال تعالى: حرمت علي أَلميَةٌ 3 
ولكن إذا حاف المكلّف على نفسه الملاك من الجوع س الكل مها" . والوحوب 
نشأً عن وحوب حفظ التفس» وحفظ المهجة؟ في الشرع اهم من ترك الميتة. ولكن الامر ليس 
یس على فالمضطر له أن يأكل من الميتة ما يسذ الرّمق فقط» دون الشبع لان الضرورة 


4 


“ محمد الأمين الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص73 
2 الزركشي » البحر الحيط» ج1» ص328 

ار ف چا 2 

العمل الخ الشرية ج 77 


المرحع نفسه» ص77 
المهجة: الذم» أو دم القلب» والرّوح. يقال: خرجت مهجتهء أي روحه. ويقال: بذلت له مهجتي أي نفسي. أنظر: الفيروزابادي» القاموس 
المحيط ج1ء» ص206. 


أ ينظر :الزركشي» البحر الحيط» ج1» ص328 .والغزالي» المستصفى» ج1» ص343 
ینظر: الزركشي» الأشباه والتضائر» ج1 ص54 : والزرکشي» المنثور ي القواعد» ج2« ص70 
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ومن أمثلة الرحص الواحبة أيضا": شرب الخمر لمن غص بلقمة» ونحشي على نفسه اللاك 
ولم جد ما يسيغها إلا به. والفطر قي رمضان لمن حشي على نفسه اللاك من شدّة الجوع 
والعطش. 
القسم الثاني: رخصة مندوبة 
معنى أن فعل الحصة أفضل. مثال ذلك”: قصر الصّلاة الرباعية للمسافر سفرا بلغ ثلائة يام 
فصاعدا فهذا رحصة مندوبة عند الجمهور» لحديث يعلى بن أميّة أنه قال: قلت لعمر بن 
ا مخطًاب-رضي الله عنه- قال تعالى: # ا إا صي في الأرض ليس ڪليک جاح أن كقصرواً من 
الكو 4 النساء: 101 


- والآن قد أمن التاس» فقال: عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله ي عن ذلك فقال: 
« صدقة تصدَق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». ” 

ومن أمثلة ال[حص المندوبة فا : الإبراد بالظهر في شدّة الحر» الفطر لمن شق عليه الصْوم 
بشرط أن لا تكون المشمّة قد وصلت إلى حدٌ حشية الهلاك. 
القسم الثالث: رخصة مباحة 

معفى أن يجوز فعلها نظرا لحاجة الاس أو لرفع الحرج عنهم» مثال ذلك: العرايا "فهي 
أبيحت للفقراء م حازت للأغنياء". ودليل جوازها حديث سهل بن أي حثمة قال: أن 
الزسول بل نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورحَص في العرايا أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها 
رط ومن اة احص اة ايض رة الطيت لعو الل والراة عل اماجة إلى 


"ينظر: النملةء الرحص الشرعية» ص98. النملةء المهّب» ج1» ص456. 

الزركشي» البر حيط ج1 ص 328. التملة التحص الشرعية: ضر 99 

أخرحه مسلم في صحيحه» باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم: 686» ج1» ص478 

“ ينظر: النملة » الرنحص الشرعية» ص108. النملةء المهذّب» ج1» ص456 

العرايا:وهي بيع رطب في رؤوس التخحل بتمر كيلا. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي» ج1» ص250 

° عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطيء» الأشباه والظائر» ج2» ص55 

روا البخاري في صحيحه» باب: بيع التمر بالطب على رؤوس النحل» حديث رقم: 2191 ج3» ص76 
ينظر: النملةء الهذّب» ج1 ص458 
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ذلك» والتظر إلى المحطوبة» والجحمع بين الصلاتين ف السفر» وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول... 
وغيرها من المعاملات مثل الإجارة والسّلم. 
4-القسم الرابع : رخحصة خلاف الأولى 

بمعفى أن ترك الزحصة أولى وأفضل من فعلها. مثال ذلك : 
الثلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليه: بباح للمسلم التلمُظ بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك 
لقوله تعال: إلا من أ ره وله طمن والإيمن 4 النحل: 106 

وهي رخحصة حلاف الأولى» لان الأولى والأفضل عدم التطق بكلمة الكفر و إن أدى ذلك 
إلى القتل. 
ومن أمثلة هذا التوع: المسح على الحقين فالقسل أفضل من المسح» والإفطار في رمضان 
للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به» فالأفضل له الصّوم» لقوله تعالى:# وَأن 
تومو يلڪ رمخ نكر البقرة: 184 أي: "والصیام حبر لک "*. 

2)- باعتبار الحقيقة والمجاز: وهو تقسيم الحنفيّة:قسّم علماء الحنفيّة الرحصة إلى 
قسمين: أحدهما حقيقة» والآحر مجاز. "فالحقيقة نوعان: أحدها أحقّ من الآحر» والجاز نوعان 
أيضا: أحدها 21 من الآحر قي كونه ازا" 

فال[حصة إن شرعت مع قيام التبب امحرّم فهي الحقيقة» وإن شرعت مع عدم السّبب الحرم 
فهي امان "3 
القسم الأوّل: رحص حقيقيّة وتسمّى كذلك بالزحص الترفيهيّة: وهي نوعان: 
الأؤل: "ما ايح مع قيام الشبب احم وقيام حكمه" 


“ ينظر: امرحم السابق »ص123 

يتظر: النملةء المهدب» ج1» ص 459-458 

محمدبن أحد القرطي» الحامع لأحكام القرآن» ج2» ص290 

خمد بن آي سيل الرخسي :اسول المرصي جا ص117 البوري: أصرل الردري: 139 
الك لض الشعة ص133 

لسري اصرل الت 18 
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مقال ذلك": الترحيص ف إحراء كلمة الكفر على اللّسان. إذا أكره على ذلك بالقتل فن هذا 
رنحصة» إذا كان قلبه مطمعنا بالإيمان. فلا يؤاحذه الله بفعله ولا يعاقبه على ذلك» مع قيام 
الشبب الحرم وهو حرمة التلمُظ بكلمة الكفر. 

الثاني :" ما استبيح مع قيام الشبب الحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عنه" 
مثال ذلك ”: الترحيص في إباحة الفطر تي رمضان للمسافرء والمريض؛ فان الشبب الحرم 
للإفطار وهو شهود الشهر قائ لقوله تعاى: من هد هنكم الله َة 4 البقرة: 
5 لكن وحوب الصوم أو حرمة الإفطار غير قائمة على الفور بل ثابتة على التراحي بقوله 
تعای: [ و ڪان ريس ا أذ عل سَمَرِفَيكة يَأ اي أَمَرٌ 4 البغة: 185 


2 


القسم الغاني: رحص جازبة وتسمّى برحص الإسقاط وهي ا 

الأؤل: وهو أتم نوعي اجاز» وهو ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على 
الشابقة قبلنا فهي تسى رحصة جازا؛ لما فيه من تخفيف ويسر عند مقارنة حالنا مجاهم ”. 
وهذا التوع أت ف الحاز؛ لأنٌ السبب فيه معدوم والحكم غير مشروع أصلا فكان بعيدا عن 


-y 


ی On‏ رم E: 5 3e2‏ 8 ى ت ٤‏ 
الحقيقة" . قال تعال: يصع سَععَنْهم إصرهم ‏ والالل ‏ ال ىكات لبهم 4 الأعراف: 
الأعراف: 157 


اظ العمةالخض العة ص 135 

السرخحسي» أصول السرحسي»ج1» ص118 

الس الخ الح 137 

لمرحع نفسه» ص138 

ومن أمثلة الأحكام التي كانت عليهم أسقطت عنًا مايلي: اشتراط قتل الأنفس في صحّة توبتهم » قرض موضع 
النجاسة من الجحلد والتوب» لا يؤحذ فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إِنه يقتل... ينظر: حمود بن عمرو بن أحمد 
الزخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج2» ص166 . 

مظر :غد خسن سلب الإخصة واسباب الترشض» ص32 

الاصر:هو الثقل الذي يأصر صاحبه» أي يحبسه من الحراك لنقله» ويقصد به ثقل تكليف الأمم الماضية وصعوبته 
ينظر: الزخشري» الكشاف» ج2» ص165 

الاغلال:ويقصد با ما كان في شرائع الأمم السابقة من الأشياء الشافّة. ينظر: المرحع نفسه» ج2 ص166 
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الثاني: "ما يستباح تيسيرا لخروج الشبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا ي 
a‏ وهذا التوع دون ما سبق ف الحازيّة وأقرب إلى الحقيقة. مثال ذلك: 

أ-الشلم: فان الي بي نى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السشلم» فقال: « لا تبع 
ماليس عندك »”. "وسقوط شرط العينية في السّلم كان للتيسير على الاس مع بقائه ي سائر 
عقود البيوع لحي" 

ب-قصر الصّلاة في السفر: 'فإنه إسقاط للواحب حقيقة» وسمّي رحصة جازا حتى لا يجوز 
للمسافر أن يصلي الظّهر أربعا ولو صلى أربعا كان كمن صلى الفجر أربعا لأنّ السّبب لم ببق 
ني حقّه موجبا إلا رکعتین". 

2)-باعتبار الكمال والتقصان: تنقسم الزحصة بهذا الاعتبار إلى قسمين: رحصة كاملة» 
ورحصة ناقصة”: 


1- رحصة كاملة: وهي الرحص التي لا يبقى منها شيء؛ أي التي لا بحب فيها القضاء. 


من أمثلة ذلك: المسح على الخفٌ» وقصر الصلاة الرباعيّة في السفر.... 

2-رخحصة ناقصة: وهي التي يبقى منها شيء؛ أي يجب قضاؤها. من أمثلة ذلك: الفطر 
للمسافر والمريض ففيهما القضاء. 

4)- باعتبار المسبّب لها: وتنقسم هذا الاعتبار إلى قسمين؟: 

رحصة سببها اختياري» و رحصة سببها اضطراري. 

1-رحصة سببها اختياري: كالشفر المبيح للقصر والفطر فإ الإنسان خير فإن شاء سافر وإن 
شاءِ امتنع. 


لري اسول الخ ا در 120 

احرجه ابو داود في سننه» باب: الرحل ببيع ما ليس عنده» حديث رقم: 3503» ج5» ص363 
اسي أصول اسي ع1ا ض21 

“ عبد الله بن أحمد النسفي» كشف الأسرار شرح المصتّف على النار» ج1» ص468 

ينر :الزركشي» البحر الحيطء ج1» ص332-331. 

اظ الصف ر شه جا ص 132. 
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2-برحصة سببها اضطراري: كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر» وكالإكراه على شربه» 
أو على أحذ مال غيره» أو غير ذلك. 
ثانیا:حکم الإحصة و ضوابط العمل بها: 
1)- حكم الزخصة: 

بعد ذكرنا لأقسام اسع ن اح عه جهن الماد كد كين و رة 
N E O TO TS‏ 

ولك هل تكون الرّحصة مكروهة؟ وهل تكون غرمة؟ 
تكن انض مكوهة ول ها العلا بالاكلة الغالة : 
-السفر للترخص فقط؛ فهذا له أن يفطر ويقصر رحصة»ء مع الكراهة لأنه ضيّع وقته بلا فائدة. 
-وغسل الخفٌ بدلا من مسحه؛ لأنّه قد يفسد ماله. 
-وكذلك من سافر في أقل من ثلاث مراحل أي دون ثلائة ايام له أن يقصر رحصة. 
2-التحصة لا تكون عرمة وذلك للأمور التالية“: 
أ-ظاهر ما روي عن التي 4 «إِنّ الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»” 
عاتم ول كانت اة ا ا حت اله سحاد أن و وقعا. 
ب-أَنٌ الي يقال لعمار بن ياسر حين أحرى كلمة الكفر على لسانه بالإكراه: «فإن عادوا 
فعد» ولو كان هذا حراما لما قال ذلك لعمار. 


ج- أن معنى الزحصة اليسر والسهولة وذلك يقتضي سقوط الحظر والعقوبة جيعا. 


ينظر : الإإسنوي» كاية الشول» ج1 ص121. الزركشي» البحر المحيط» ج1 ص328 

3 ينظر : النملة» الرحص الشرعية» ص126 

“ينظر: المرحع نفسه» ص127 

اجه أحمد ق مسنده» باب: مسند عبد الله بن عمر یه حدیث رقم: 5872 ج10. ص112» وقال: حدیث 
جج وهذا إسناد حسن» رحاله ثقات رحال الصحيح. 

رجه ابو نعیم الأصبهان(ت430ه)» في کتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفيايی باب: عمار بن ياسر › ج1 
ص140 
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ولان الزحصة تضاد التحرم فلهذا يقال في القاعدة الفقهيّة "ال[حص لا تناط بالمعاصي"» فلا 
IT eT‏ 
يجوز للعاصي الرخص» فلا يقصر الصلاة ولا يفطر . 
3-ويرى الشاطي أن حكم التحصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخحصةء واستدل ما يلي ”: 
أ-"آيات ال[حص ورفع الحرج» تدل على رفع الإم والحناح ولم يرد في جيعها أمر يقتضي الإقدام 
على الرحصة كقوله تعال: # فَمَنٍ اَضطرّ عير باج ولا عَادٍفَلَِثّم عليه 4 البقرة: 173 


ت 


وقوله: 8 اص فی آلذأرض فیس کیک جتاح أن قروا می الكو الدساء: 101 


بأد الرحصة أصلها التحفيف عن المكلّف ورفع الحرج عنه حتى يكون في سعة واحتيار بين 
الأحذ بالعزعة والأحذ بالزحصة وهذا أصله الإباحة. 
ج-أنه لو كانت الإحص مأمور با ندبا أو وحوبا لكانت عزائما لا رحصا والحال بض ذلك» 
والجمع بين الأمر والزحصة جمع بين متنافيين'. 

"وفهم بعض الباحثين ما ذكره الشاطي أن رأيه يخالف رأي الجمهور والأمر عكس ذلك 
تماما فرأيه يطابق ما ذكره الجمهور تمام المطابقة؛ فال[حصة عند الجمهور تكون بحصول الجواز 
للفعل أو الترك لأن معناها اليسر والشهولة» فيرخص في الحرام بالإذن قي فعله» وبالواحب 


س 


بالإذن في تركه» أمّا وصف الرحصة بالوحوب أو الندب أو غيرها فإنه أمر يؤحذ من أدلة 


2)- ضوابط العمل بالؤخصة: لقد حاءت الشريعة بال[حص في كثير من أبواب الفقه 
للتحفيف والتيسير على الاس إلا أا حعلت للأحذ هذه الإحص ضوابطء لا بد للمكلّف أن 
يتقيّد بها فسأذكر بعضها باحتصار: 

1-" إن الأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشمّة كل عبادة بأدن المشاق المعتبرة فيها 
تلك اليادة فان كانت مقلها أو أزيد تبنت الاحصة ا" . 

“ينظر: ابن السبكي» الأشباه والتظائر» ج1ء ص135. النملةء الرنحص الشرعية» ص128 

ينظر: الشاطبي» الموافقات» ج1» ص478-474 


النملة» اللهڈب ي اأصول الفقه» ج1 ص463 
ل العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام ق مصاځ الأنام ج2 ص15 
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2 ا شرعيّة الزحص حزئيّة لبعض الأفراد من يلحقه العذر دون غيره» وهذا الذي لحقه العذر 


يحب أن يقتصر على موضع الحاجة فقط دون زيادة» وقد دل على ذلك قوله تعالى: فمن 


ر < < 


اضر َير باع ولا عَاوٍهََإِقّم عه % " البقرة: 173 منطوق الآية يدل على أنه ليس له 
أن يزيد على قدر الضرورة. ومفهومها يدل على أنه إن زاد على ذلك فإِنّه يأم؛ لان ما أبيح 
للضرورة يقدّر بقدرها فالمريض إذا قدر على القيام لا جوز له أن يصلي قاعداء ومن قدر على 
لاء لا جوز له التي وكذلاك ساقر الإحص؛ لان ما زال لعذر بطل برواله"". 

4-لا يجوز الأحذ برحص للمذاهب الفقهية محرد الهوى» لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من 
التكليف» وإنما جوز الأحذ بالرحص براعاة الآن”: 

- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترحص يما معتبرة شرعاً وليست من شواذ الأقوال. 

- أن تقوم الحاحة إلى الأحذ بالرنحصة»ء دفعاً للمشقة سواء أكانت حاحة عامة للمجتمع أم 
حاصة أم فردية. 

- أن يكون الآخحذ بالرخحص ذا قدرة على الاحتيارء أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. 
-ألا يترتب على الأحذ بالرحص الوقوع تي التلفيق الممنوع. 

- ألا يكون الأحذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. 

-أن تطمئن نفس المترحص للأحذ بالرحصة". 


الفملة الأعص الشرعية ض27 
جحمع الفقه الاسلامي المنعقد قي دورة مؤتمره الثامن ببندر بيجوان» بروناي» قرار رقم: 8/1(70)| 1 | 
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الفسل القاني 
)الظافے في القياس علي الزخص 
وأره على الفروع الفقهية 


)لبحب الأوّل: )لحلاف في القياس علي الرّخص 
البح القّانبي: أثر الطاف علي الفروع الفقهية 


الفصل الثاني: الخلاف في القياس على الرخص وأثره على الفروع الفقهية 


الفصل الثاني 
الخلاف في القياس على الزخحص 
وأثره على الفروع الفقهيّة 


يتناول المبحث الأول من هذا الفصل مسألة الخلاف ف القياس على الزحص بين العلماء 
قصد توضيحها وبسط القول فيهاء أمّا المبحث الثاني فقد كان تطبيقياء وقد حاولت من 
حلاله إظهار أثر احتلاف الأصوليين ف القياس على الزحص على بعض الفروع الفقهيّة 
المخحتارة. 
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الفصل الثاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الأؤّل: الخلاف في القياس على الزحص 


المبحث الأؤّل: 
الخلاف في القياس على الزحص 


يشتمل هذا المبحث على مطلبين»ء أما المطلب الأول منهما فقد سعيت من خلاله لتوضيح 
الخلاف بين العلماء في القياس على الزحص مع ذكر ما نقل عنهم في ذلك وقي المطلب الثاني 
منهما ذكرت أَدلَة ابجيزين والمانعين مع المناقشة» و بيان أسباب الخلاف مع الترحيح. 
المطلب الأول: توضيح الخلاف في القياس على الزخص 

وفيه وصف لصورة الخلاف» مع عرض أقوال العلماء فيه وما ثبت عنهم من نقول» وهي: 
أّلا: أقوال العلماء في القياس على الّحص 

ذكر العلماء بان الاحتلاف الثاشىء عن القياس نوعان: 
1اختلاف بين المنكرين له والمشتن» وقد سبق ذكره ف المبيحث الأول. 
2 ساحتلاف بين المثبتين له أنفسهم في بعض المسائل". 

ومن المسائل التي احتلف في جريان القياس فيها "الخحص ": 
"فإذا شرعت رخحصة لعذر خصوص ووحد ما يشبه هذا العذر ي شيء آخر فهل نحكم على 
هذا الشّيء بأّه رحصة قياسا على الأول للاتّفاق في العلّة"“ 
فمثلا: يجوز الجحمع بين الصلاتين لعذر المطر» فهل يجمع بين الصلاتين لعذر التلج قياسا على 
المطر بجامع أن كلا منهما يتأذى منه المسلم؟ 

احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأوّل: جواز القياس على الزحص أي يجري القياس فيها ولا مانع منه إذا عرفنا العلّة 
وتفّقنا منها. وهو قول عند المالكية“ وقول عند الشافعيّة عزاه الزازي للشافعي“» 


؟ 


ينظر: عبد الله تركي» أسباب اخحتلاف الفقهاء» ص164 . 
“ التملق ارحص الشعية ص 177 

ينظر: القراتي» شرح تنقيح الفصول» ص324. 

ينظر: الرازي» امحصول» ج5» ص351. 
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الفصل الثاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الأوّل: الخلاف في القياس على الخحص 


زهو طافر كا ان الان > وتعب ا ن اة من اعا 
القول الثاني: بمتنع القياس على الزحص» أي: إذا منح الشارع الزحصة في حالة ماء فلا يجوز 
أن يقاس عليها نظيرها من الحالات الأخحرى. 

ذهب إلى ذلك الحنفية وبه قال بعض الشَافعيّة وعزاه الرركشي للشافعي» وهو قول 
للإمام مالك . 
ثانيا : ما نقل عن المذاهب الفقهية في القياس على الزحص: 

ل يعد الاحتلاف في هذه للمسألة بين الأئمة فحسب» بل تعذى هذا الخلاف المذهب 
الواحد» حيث وحدث أن لمالك نقلين في المسألة» وللشافعي نقلين كذلك » أمّا الحنفيّة فشبت 
عنهم نقل واحد وهو عدم حواز القياس على ال[حص ذلك فيما يأ : 
-المنقول عن أبي حنيفة: ثبت عن الإمام أبي حنيفة أنه قال بعدم حريان القياس ي 
الأحص . 
-المنقول عن الإمام مالك -رحمه اللّه- :أثبت الإمام القرافي مالك نقلين في المسألة؛ فقال 
في شرح تنقيح الفصول: "حكى الالكيّة عن مذهب مالك قولين قي جواز القياس على 
ال[حص» وخحرجوا على القولين فروعا كثيرة في المذهب"“. 
التقل الأوّل: جواز القياس على الرخحص: واحتاره الباحي في المنتقى بقوله: "... ومنع أبو 
حنيفة وقوم من أصحابنا القياس عليه» وجعلوا له بإطلاق اسم الزحصة عليه حكما مفردا ولا 


S1 .‏ 
يجوز آن يعدى إلى غيره ... ولیس هدا بصحیح 


"ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلّة ج4» ص88 

ˆ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ج2» ص285. محمد الأمين الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه ص440 
ينظر: الزازي» احصول» ج5» ص351. ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج4» ص220 

“ الزركشي» البحر الحيط» ج5» ص57 

ينظر: القراني» شرح تنقيح الفصول» ص324 

“ينظر: الرازي» الحصول» ج5» ص351. ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج4» ص220 

القرايي» شرح تنقيح الفصول» ص324 

ااي ال ك 223 
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الفصل الثاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الأؤّل: الخلاف في القياس على الحص 


وحزم بهذا التقل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور" - رجه اللّه- حيث قال: " القياس على 
ال[حص هو صريح مذهب مالك ... وشرطه تحقق وود سبب الرحصة"”. 

واستدلّ من عزا هذا القول لمالك بفروع كثيرة له استند فيها على القياس على الإحص» 
مثل: - "قول مالك بجمع الصلاتين إذا كان طين وظلمةء وإن لم يكن مطر ولا ظلمة» فيجوز 
الجمع إذا انقطع المطر وبقي الوحل» لأن المشقة باقية وإن زال المطر ببقاء الوحل والطين» 
ا 
التقل الثاني: لايجوز القياس على الزحص: وأضاف ابن القصار هذا الثقل لكثير من المالكيّة 
فقال: " ... والزحص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابناء ويجوز عند بعضهم إذا 
عرف معناها". 
وشهر هدا النقل العلوي الشنقيطيء ومشى عليه ابن العربي وابن حزي من المالكية ٠‏ حيث 
قال العلوي قي كتابه نشر البنود: "وان الحصة ... فإنٌ المشهور فيها عندنا عدم جواز القياس 
i‏ 
واستدلوا بفروع كثيرة منع فيها مالك القياس على الرحص مثل: المسح على العمامة» "فلا جزئ 
عند مالك عن مسح الأس» لاه عضو لا تلحق المشمّة في إيصال للماء إليه E‏ 


ونوقش هذا التخحريج: "بان علّة المسح على الحقين المشقّة في نزعهماء ولا مشقّة في نزع 


ابن عاشور: -محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي المالكي»ولد1296ه بتونس »شيخ الزيتونة»و عضو مبحمع 
اللغة ني دمشق والقاهرة» من مصنفاته:(مقاصد الشريعة الإسلامية) » (التحرير و التنوير) » توق سنة 1393 هھ بتونس. 
ينظر: خير الدين بن محمود الزركلي» الأعلام» ج6» ص174 .. 

ˆ محمد الطاهر بن عاشورء التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» ط1» مطبعة النهضة» 1241د 

القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» ج1ء ص316. عمد بن يوسف 
العبدري المواق» التاج و الاكليل لمختصر خليل» ج2» ص515 

“ علي بن عمر البغدادي رابن القصّار)» عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» ج3» ص1313 

حاتم باي» التحقيق في مسائل أصول الفقه» الوعي الإسلامي» ص407-406 

° عبد اللّه بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» نشر البنود على مراقي العود» ج2» ص111 

القاضي عبد الوهاب» الإشراف» ج1ء ص120. الباحي» المنتقى» ج1» ص75 
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الفصل الثاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الأؤّل: الخلاف في القياس على الحص 


العمامة فامتنع القياس» فلا قياس على الزحص عند مالك سرحه الله" ". 


فعلى ما ذكر يظهر أن للإمام مالك رأيين في القياس على الإحص ها: 

1-جواز القياس على الزحص: ويكون ذلك إذا ظهر للإحصة معنى معقول ووجحد هذا 
المعنى في صور أحرى أمّا إذا كانت الرحصة مبنيّة على حاجحات حاصّة لا توحد في غير حل 
الحصة» فيمتنع القياس لعدم الجامع”. 
2-عدم جواز القياس على الرحص: واستدل من عزا ذلك لالك إما لانعدام التظير لتلك 
الإحصة» أو لانتفاء تحقّق العلّة في الفرع» وما لانعدام وحود صور مناظرة هماء أو عند وحود 
مانع من إحراء القياس”. 

وبناء على ذلك اخحتلف للمالكيّة -فيما بينهم- فبعضهم أحذ بالرأي الأوّل» وغيرهم أحذ 
بالراي الان ما ادق إلى احتلافهم ق بعض الفروع الفقهيّة. 
الترجيح: إن اللأئق بفروع مالك الفقهيّة القول بجواز القياس على الزحص مع ثبوت تشد 
الإمام قي تعدية حكم الرحصة في غير المنصوص عليه» لان الزحص تعد مخالفة للأصل فينبغي 
أن تكون العأة التى شرعت متحفّقة في الفرع تحفَقا ا 
-المنقول عن الإمام الشافعي في المسألة: 

إن للإمام الشافعي رأبين ي القياس على ال[حص» أحدها بجواز القياس على الزحص» 
والثاي بعدم الجواز» وبناء على ذلك احتلف الشافعيّة -فيما بينهم- فبعضهم أحذ بالڙأي 
الأؤلء والآحرون أحذوا بالتاني ما نتج عنه احتلافهم في مسائل فرعية كثيرة ٠‏ (سأذكرها ف 
المطلب الثاني بشيء من التفصيل). 


“حاتم باي» التحقيق في مسائل أصول الفقه» ص409 
ينظر: الزركشي» البحر الحيط» ج4» ص58 

ينظر: حاتم باي» التحقيق» ص410 

ا ق 10409 

ينظر: التملة؛ القياس على الرحص» 188-187 
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التقل الأؤل: جواز القياس على الرّحص:قال الزازي تي المحصول: "مذهب الشافعي رضي 
اله عنه- أنه يجوز إثبات التقديرات والكقارات والحدود والرحص بالقياس "" 

وقال الإسنوي ف نغاية الشول: "والصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس 
يجري في الشرعيّات كلها ... حتى الحدود والكقارات وال[حص والتقديرات إذا وجحدت شرائط 
القياس فيها". واستدلوا بفروع كثيرة . 
ومثاله: "حواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات (ماعدا الخمر الصرف) قياسا على 
الغرنيين” وأصل الرحصة أنه ل أمر الغرنيين لما قدمُوا الْمَدِينّة فمرضوا فيها أن يخرخوا إلى إبل 
ابي ئ في ْبَادِية ويشربوا من البانا وأبواها فشربُوا وصحوا وشرهم للأبوال رخحصّة جوز لأحل 
لداوي عند القّائلين بالتجاسة"“ 
التقل التاني: لا يجوز القياس على الرخحص: قال الإمام الشافعي في الرسالة: "ما كان فيه 
حكم منصوص ثم كانت لرسوله ستة بتخفيف قي بعض الفرض دون بعض: عُيل بالرزحصة 
فیما رخص فيه رسول اللّه» دون ما سواهاء ولم يقس ما سواها عليه" . 

وقال الإسنوي في التمهيد: "مَذحَب الشافعي ... إِلّه يجوز القاس في الخدود وَالْكمُارات 
والتقديرات والرحص» إذا وحدت شَرائط اياس فيهًاء ويعبر أيّضا عَن الرًابع بالمخالف للقواعد. 
أما الرحص فقد رات في ليطي الم المع فيا فَقَالّ وا يعدى بالرحص مواضعها ذكر 
َلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطَهَارَة بذونِ ورقة" ° 

ومثاله: "قول الشافعي بان الحرم لا يتحلل بالمرض» والتحلّل رحصة فلا يتعدى با 
وا ر 


الزازي» احصول» ج5» ص349 

الإسنوي» نماية السول» ج4» ص35 

“ الغرنيين: عرين هي بطن من تيم. وعرينة مصعَرة بطن من بجيلة. ينظر: الحوهري» الصحاح تاج اللّغة ج6» 
ص2163 

"الإسنوي» التمهيدء ج1» ص 464-463 

محمد بن ادريس الشافعي» الرسالة» ج1»ص 545 

الإسنوي» التمهيد» ج1»ص 463 

الزركشي» البحر الحيط» ج5» ص7 5 
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0 ۴ 5 س I‏ ع ۹ 1ı‏ 
وقوله أيضا في جع الصلاتين: ولا أراه إلا للمطر 
فعلى ماسبق يظهر أن للإمام الشافعي رأيان ف القياس على الرحص وها: 
1-جواز القياس عليها إذا عرف المعنى الذي من أحله شرعت الحصة مع استكمال بقيّة 
اشروط شروط القياس. 
واستند الشيخ عبد الكرم التملة في إثبات هذا الي للإمام الشافعي على أمرين وها”: 
أ- لذكر الزازي ذلك عنه في امحصول» لأنه حمق من حققي الشافعية» ولم يضع كتابه إلا بعد 
تدبره وتنبته واطلاعه على کک أصول وفروع الشافعية» ما يد على اَن النسبة صحيحة ١‏ 
ب-لرد الإمام الشافعي على الحنفيّة ومناقشته هم بذكر مناقضاتم في ذلك -كما سيأ - 
.عدم جواز القياس على الزحص: واستند من عزا هذا الي للشافعى بأقوال الإمام نفسه- 
وقد سبق ذكرها-» وقد نقل الرركشى في البحر الحيط عن أصحابه هذا الرّأي» وعللوه بان 
٤‏ چ 3 
ال[حصة تكون معدولا بها عن الأصل وما عدا عل الزحصة يبقى على الأصل . 
الترجيح: 
1-ويقول الشيخ عبد الرحهان الشربيني في (تقريره على جمع الجوامع) مرخحا الرأي الأول؛ 
وهو إثبات القياس على الزحص عند الإمام الشافعي: "والرحص يقتصر فيها على ما ورد؛ أي 
يقتصر ي أصول الإحص فلا يقاس على رحصة اة أخرى بخلاف رخحصة واحدة وهذا محل 
ا 1 
ما ق الفروع 


1 البيضاوي» الغاية القصوى» ص417 

ينظر: النملةء الرحص الشرعية» ص188 

ينظر: الزركشي» البحر الحيط» ج5» ص58-57 

اك فر ن ن غه اوی اى م اني لون یه ا اا 1020 
4 ه.من مصنفاته : (تقرير على جمع الجوامع) ف الأصول» توف في القاهرة 1326ه. ينظر: (خير الدين بن محمود 
بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي» الأعلام» ج3» ص334. 

”عبد الرحمان الشربيني» تقرير على جمع الحوامع» ج2» ص243 
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2-ويقول الشيخ النملة مرخُحا الرأي الأؤل» وهو إثبات القياس على الزحص عند الشافعي : 
"فلع ذلك كان رأيا يراه ثم عدل عنه إلى القول بالقياس فيها متى أمكن واحتيج إلى ذلك".' 
-المنقول عن الحنابلة: أنه يصح القياس على ما عقل معناه ما وحدت العلّة» فهم م يطلقوا 
لمنع في جريان القياس على الرحص بل قيدوه ما إذا لم يدرك المعنى فيها“. 
المطلب الثاني: أدلّة المجيزين وأدلّة المانعين للقياس على الزخحص 
وفيه عرض لأدلّة البجيزين والمانعين مع المناقشة ويتألّف من فرعين انين وها: 
أؤلا: أدلّة المجيزين: وهم القائلون بجواز القياس على ال[حص؛ وهو قول عند المالكية» وقول 
عند الشافعيّة» وقول عند الحنابلة واستدلوا بال : 
الذليل الأوؤل: 

كل الأدلّة التي استدل ما الجمهور في إثبات حجْيّة القياس دالة على جريانه في جميع 
الأحكام الشَرعيّة إذا عرفت العلّة وتحقّقت في الفرع» ووحدت جميع شروط القياس» لأنٌ تلك 
الأدلة عامة لم تفرق بين حكم وحكي ويا أن الإحصة حكم من الأحكام الشرعيّةء فإكا 
تل ف هاا لمم .ن هله ادل ما يان: 
1-قوله تعالى: ايزا اولي الأبمسر ‏ الحشر: 2ء وغيرها من الآيات التي احتج با 
المثبتون للقياس في جميع الأحكام دون تفريق بين حكم وحكم. 


2 ححديث معاذ -رضي الله عنه-: فتقرير الي ب لمعاذ في قوله "أجتهد رأبي" مطلقا من 

غير تفصيل هو دليل الحواز» وهذا يدل كذلك على جواز القياس ق الإحصة؛ لأكًا داخحلة 

لأّه ي مظتة الحاحة إليه» و نعلم أن تأحير البيان عن وقت الحاحة متنع وترك الاستفصال 
4r 3‏ 


"النملة» الرحص الشرعية» ص188 
ˆ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ص 285. العطّار» حاشية العطار» ج2» 243 


ینظر : كاية السول» ج 4ص 38. الرحص الشرعية» النملة» ص178 
ينظر : الآمدي» الإحكام» ج4 ص‌76. النملة» ال[حص الشرعيّة» ص179 
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ولو استقرأنا جميع الأدلّة المغبتة لحجَيّة القياس لوجدناها عامة وشاملة لجحميع الأحكام فلم 
تفرق بين حكم وحكم فينج من ذلك جريان القياس ف الزحص؛ لأا من ضمن الأحكام. 
ونوقش: اعترض المخالفون باعتراضين”: 
1 -لقد سلمنا جريان القياس في الأحكام الشرعية متى استكمل شروطه» ولكن لا نسلّم 
إمكان حصوله في الرزحص. 
2 -وإن سلمنا حصول القياس في الزحص فإنّه م بحصل ذلك في الواقع» لان العقل لا يدرك 
المعنى المعقول من الرحصة فيترب على ذلك عدم جواز إحراء القياس فيهاء مع قيام الأدلّة على 
القياس مطلقا. 
وأجيب عن ذلك بجوابين: 
1 - لقد دلّت الأدلّة على حجَيّة القياس قي الأحكام الشرعيّة عند استكمال أركانه وشروطهء 
ولا فرق بينها وبين الزحصة إذا أدركت العلّةء فلا بمتنع عقلا أن يشرّع الله ع وحل الزحصة 
لمعن معيّن مناسب للحكم م يكون ذلك المعنى ف صورة أخرى”. 
2- اما قولكم: "م يحصل ذلك في الواقع " فنقول فيه بأنّه حصل إحراء القياس تي الزحص 
بعد تعقّل المعنى ومعرفة العلة واستكمال شروط القياس؛ من ذلك" قياس غير الحجر على 
الحجر ق الاستجمار به بجامع أن كلا منهما حامد طاهر قالع ينمي امحل". و كذلك "جمع 
الصلاتين من أحل التلج قياسا على المطر بجامع أن کل منهما یتأُذی منه ا 
الدليل الثاني: 
إن أحكام الرحص يجوز إثباتا بخبر الواحد» فجاز إثباتعا بالقياس كسائر الأحكام» لأ كلا 
منهما يفيد الظّن» ويجوز الخطأً و الهو تي كل منهما. 
ونوقش: "إن المسألة أصوليّة قطعيّة فلا يسوغ التمستك بالظن فيه" . 
ينظر: النملة الرخص الشرعية» ص180 
ينظر: المرحع نفسه» ص180. محمد نصّار الحريتي» ما لا يجري فيه القياس» ص181 
ينظر: النملةء الرّخص الشرعية» ص181 
“ المرحع نفسه» ص181 
ينظر: الزازي» الحصول» ص353. الشيرازي» اللّمعم» ص247. الباحي» احكام الفصول» ص546. 
االنملة» الرنحص الشرعية» ص181 
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1 


وأجيب: "إن القياس و الأحذ به أوفق على رأي من يقول كل بحتهد مصيب فإنّه قد أمن الخطاً 
في القياس وإن لم ومن الخطأ في حبر الواحد"". 
الدليل الثالث: 

إن المانعين من القياس على الزحص» -وهم الحنفية- قد ثبت قياسهم فيهاء وقد جد في 
فروعهم تم استعملوا القياس على الرّحصة وهذا تناقض منهم يدل على صحة ما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول من جواز القياس على الرحص؛ وقد تقل عن الشافعي مناقضاتحم تي 
ولك : 

فذكر الحويني قي البرهان قول الإمام الشافعي في ذلك -بعد تتبُعه لمذاهبهم- : " ... وما 
الإحص فقد قاسوا فيهاء وتناهوا في البعد» فإ الاقتصار على الأحجار في الاستحمار من 
أظهر الرحص ". و قوله كذلك: "من شنيع ما ذكروه في الحص إثباتم هما على حلاف وضع 
الشارع فيها... فأثبتوه قي سفر المعصية مع القطع بان الشرع لا يرد بإعانة العاصي على 
المعصية" 

فالحنفيّة قاسوا غير الحجر عليه في جواز الاستجمار به مق كان جامدا منمّياء كما أثبتوا 
للعاصي الترخص بسفره قياسا على المطيع مع أن القياس ينفيها لان الحصة إعانة والمعصية لا 
تاسبها الاغانة. 
ونوقش: "اعترض الحنفيّة على ذلك بان جواز الاستجمار بغير الحجر» و اثبات الزحصة 
للعاصي بسفره كان من باب دلالة التص» وليس من باب القياس "^ 


المرحع السابق» ص181 

“ينظر: الزازي» امحصول» ج5» ص350 

الحويني» البرهان» ج2» ص895 

المصدر نفسه» ج2» ص897 

ينظر: الرازي» الحصول» ج5»ص 351 المحويني البرهان» ج2» ص897. السنوي» غاية السول» ج4» ص41. 
النملة» القياس على الرحص» ص182 

ی ق سارل 125 ا الاس عل الاح ةة 182 
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مه م 


وأجيب: إن هذا الاعتراض غير مفيد لان حقيقة القياس موحودة»" لقد أثبتم الزحصة 
للعاصي» وأثبتم جواز الاستجمار بغير الحجر؛ لوجود لمعن الخشنترك بين القاس والحقاس عليه 
وقال صاحب نبراس العقول: "و أبو حنيفة وإن قال بمذا الحكم إلا أنه اعتبره مدلولا عليه 
دلالة نص وقد عُلمت أا دلالة قياسية عندنا وان الفرق بينها وبين القياس كالفرق بين عَلَم 
الجنس» واسم الجنس فالخلاف في الحقيقة يرحع إلى الاسم والله 
الدليل الزابع: 
"أن العمل بالقياس عمل بالظن الغالب» وحن مأمورون بأن نعمل به» وبذلك يكون إثبات 
ال[حص بالقياس عملا با أُمرنا به من الحكم بالظًاهر واللّه یتولی ل 
ونوقش: اعترض الحنفيّة على هذا الدليل بوحه حاص وعلى كل الأدلّة السشابقة بوحه عام: 


وقالوا "أن هذه الأدلّة لا تفيد إلا الظّن» والمسألة أصوليّة قطعيّة لا ينفع فيها الدليل الظقي". 


وأجاب الآمدي بقوله: "لا سل أن المسألة قطعية. 


2- انا م نعمل بالظَن» ولكتنا عملنا بالظّن الغالب» تم إن العمل بالظّن الغالب ثابت 
بالدليل القطعى» للإجماع عل ذلك 

3- أنه عندما تكون المسألة غير قطعيّةء فإمًا أن نعمل بغابة الظْن ونقيضه وهو محال» وإمًا أن 
العقل. 

1 النملة» الرحص الشرعية» ص182 

عيسى بن أحمد منون الشافعي» الأصولي الفقيه الحقق» ولد في عين كارم بالقدس» م سافر إلى مصر لاتمام تعليمه في 
الأزهر توق سنة 1957م ودفن في قرافة الإمام الشافعي بالقاهرة» من مؤلفاته: نبراس العقول » رسالة قي مناسك الحج. 
ينظر : (/.../الإمام-الشيخ-عيسى -منون-»'ترجمة الشيخ عيسي منون" 
-1376-1306https://menoflostglory.wordpress.com/2015/02‏ 2019/06/13. 
Sal‏ 

1 النملة» الرحص الشرعية» ص183-182 

2 المرحع نفسه» ص183 
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قن طعا الل بالطن الغالب :رو الأطاري' . 
ثانيا: أدلّة المنكرين للقياس على الر[ّخص: القائلين بعدم حواز القياس في الرحص» وهم الحنفية 
والقول الثاني للمالكيّة والشافعيّة» وبعض الحنابلة» واستدلوا بالآن: 


الدليل الأؤّل: 

أن الزحص خخالفة للدليل فالقول بالقياس عليها يودي إلى كثرة خالفة الدليل فوحب القول بعدم 
2 

الجواز . 


وأجاب القرافي بقوله: "أن الدليل إنغما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك 
الدليل عملا بالاستقراءء وتقدم الأرحح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليلء فإذا وحدنا 
تلك المصلحة التي حولف الدليل لأحلها ني صورة وحب أن يخالف الدليل بها أيضاً عملا برححاغاء 
فنحن حينئذ كثرنا من موافقة الدليل لا عخالفته". 
الدليل الثاني: 

وذكر الجويني في البرهان بان "الحص منح من الله تعالى فلا يتعدى بها عن مواردها؛ و أن في 
قياس غير المنصوص على المنصوص في الأحكام الاحتكام على المعطي في غير حل إرادته فينتج من 
ذلك عدم جريان القياس في الرحص ". 
وأجاب على ذلك بقوله: "وهذا هذيان» فان كل ما يتقلْب فيه العباد من منافع فهي منح من الله 
تعالى» ولا يختصٌ بها الزحص ".* 

إن مرادهم بكون الزحص وحدها منحا لما تتصف به من يسر وتخفيف لا يعنع من حريان القياس 
فيها عند حصول الأركان والشرائطء لأنٌ مدار القياس على إدراك العلّة والمعنى المقتضي للحك» 
فمتى أدركنا العلّة التي من أجلها شرعت هذه ال[حصة ووحدنا تلك العلَة في شيء آحر فإثنا نعي 
تلك ال[حصة إلى ذلك الشّيء تكثيرا لمنح اللّه» وحفظا لحكمة الوصف من الضياء 


"ينظر: الآمدي» الاحكام» ج4» ص318. النملةء القياس على الرحص» ص183 
“ينظر: القراني» شرح تنقيح الفصول» ص 324 

ادر كه 3241 

“الحويني» البرهان» ج2» ص901 

الضةر نفسه» ج2» ص901 

ينظ على ين السيكي» النهاج» ج5 ص411 عيسى مترت؛ تراس العقول» 128. 
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الفصل الثاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الأؤّل: الخلاف في القياس على الزحص 


الدليل الثالث: 

إن المصلحة التي شرعت هذه ال[حص من أجلهاء لا يعلمها إلا الله سبحانه» ونحن لا نعلم ولا 
ندرك كلك الله لذلك فلا عن اة عن انها و لا قبت مالياس . 
وأجيب: "لقد قال نفاة القياس ذلك في جميع الأحكام الشرعية» وثبت بطلانه» فإنّه يبطل كذلك ق 
القياس على الزحص» فنقول بجريان القياس على الإحص. م إتّنا لا نقيس تي الزحص إلا إذا علمنا 
العلّة التي من أجلها شرع الحكي» فإن لم نعلم وم ندرك العلّة فلا حلاف في أنه لا يجوز القياس في 
ذلك لاه ققد ركنا من ركان الشياس ألا وعو العلة“. 
سبب الخلاف: الذي يظهر -والله أعلم- أن الخلاف ني هذه المسألة يرحع إلى أمرين: 
الأؤل: الاحتلاف قي طبيعة الزحصة هل هي خحاصّة لا تتعذى مواضعها؟ 
القاني: الاحتلاف في علل الزحص» هل هي معقولة المعنى» أم لا؟ فمن قال بأكا معقولة المعنى م 
يمنع إثباتما بالقياس» ومن قال بأَا لا يعقل معناها منع جريان القياس فيهاء لأنّه ما كان معقول 
المعنى» كان مدرك العلَة» وما كان مدرك العلّة صح فيه القياس. 
الترجيح: بعد دراسة هذا الخلاف» وتتبّع أدلّة كل فريق ومناقشتهاء ظهر لي -واللّه أعلم- أن الرأي 
الزاحح هو القول بجريان القياس على ال[حص؛ لسلامة أدأتهم من المعارض الراحح» ولأ مقصد 
الشارع من تشريع الأحكام مراعاة أحوال المكلفين ورفع الحرج عنهم -وال[حص شرعت همذا 
الغرض- و لان التصوص الشرعية خحدودة وحوادث التاس غير مخحدودة وغير متناهية فلزم القول 
بجريان القياس على الزحص ولكن إذا تحمَقت الشروط الآتية: 
1-إذا علمنا العلّة التي من أجلها شرع الحكم» وتحققنا من وحودها في فرع آحر تحقّقا جليا. 
2-إذا وحدت المصلحة التي من أحلها شرع الحكم الأؤل في الفرع مع استكمال شروط القياس 
وأكانه. 
أمّا إذا لم تعلم العلّة ولم تدرك فلا حلاف في عدم جواز القياس على ال[حص وذلك لأنّنا فقدنا ركنا 
من أركان القياس ألا وهو العلة. 


ينظر : النملة» الرحص الشرعية» ص185 
ا نفسه» ص185 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


المبحث الغاني: 
أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


إن احتلاف العلماء في القياس على الرحص يعتبر من أسباب اخحتلاف الفقهاء؛ وفي هذا 
المبيبحث سأحاول أن أبين أثر هذا الخلاف على الفروع الفقهية الآتية: 
الفرع الأول: حكم المسح على العمامة 
العمامة: لغة جمعها عَمائم» وعمام» وتعَمَّمْث كورث العمامة على E‏ 

والعمامة شرعا ما يغطي ها الرحل امه ودروا ت الك . 

احتلف العلماء ني حواز الاقتصار على المسح على العمامة بدلا عن الرس على قولين: 
القول الأول: لا يجوز المسح على العمامة والاقتصار عليها بدلا عن الرأس» وهو قول الحنفية » 
الك .والشافة. 

واستغنى مالك حالة حوف وقوع الأذى» أو الضرر بالرأس بنزعهاء حيث قال ابن الحاج: 
"لو كان يضره المسح عليه مسح على العمامةء أو الخمار ويجزيه ذلك ما دام به الأذى". 

وقال ابن عرفة:" وكما يجوز المسح على العمامة إذا حيف بنزعها ضرر الرأس» بأن حزم أو 
ظنّ حدوث مرض فيها أو زيادته أو تأر برء". 


القول الثاني: جوز المسح على العمامة والاقتصار عليها قياسا على رحصة المسح على الحفين» 


الفيومي» الصباح المنير» مادة: I)‏ ج2 ص40 

می ابو حبیب » القاموس الفقهي» ج1 ص122 

ا الكاسان» بدائع الصنائع» ج1 ص5. البابرتي « العنايةء ج1» ص157 

ينظر: القاضي عبد الوهاب البغدادي» المعونة على مذهب عالم المدينةء ج1 ص125 . القراقي» الذحيرة» ج12 
ص 384. 

ينظر: الماوردي»الحاوي الكبير» ج1» ص355. الشيرازي» المهڏب» ج1» ص41 

محمد العبدري» المدحل»ء ج2 ص174 

محمد بن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ج1 ص163 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


1 ٤ 
: وبه قال الحنابلة» واشترطوا لذلك شروطا منها‎ 
1-أن تكون العمامة ساترة لحميع الرأس» إلا ما حرت العادة بكشفه» كمقدّم الرس والأذنين.‎ 


2-أن تكون على صفة عمائم المسلمين ولا تشبه عمائم أهل الذْمّة» بأن يكون تحت الحنك 
منها شيء فيشق نزعها. 

3-أن يكون لبسها على طهارة» فإن نزعها بعد المسح عليها بطلت طهارته. 

4-أن تكون على ذكر فإن لبست للمرأة عمامة لم يجز المسح عليهاء لما فيه من التّشبّه بالزحال. 
5-أن يكون التوقيت قي المسح عليها كالتّوقيت في المسح على الخفٌ. 

أدلّة الفريقين: 
أولا: أدلة أصحاب القول الأؤّل: وهم الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة واستدلوا بأدلّة كثيرة على 
عدم حواز الاقتصار على المسح على العمامة بدلا عن الرس ومنها ما يلي: 

الدليل الأؤل: قوله تعالى: مسحو رويك 4 المائدة: 6 


م ۰ رگ f.‏ ا . چ 21 
ويعتصي عدم جواز مسح عير الرس» فاو جب مسح الرس بعیر حائل . 
ونوقش: "بان الآية لا تنفي المسح على العمامة؛ فإ التي بلي مبيّن لكلام الله» ومفشر له» 
وقد مسح عليه الصلاة والتلام على العمامةء وأمر بالمسح عليهاء وهذا يدل على أن المراد 
3n‏ 


بالآية المسح على الڑأس» أو حائله" . 


فمسح الرس لا يناقي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر» وليس أحدها مبطلا للآحر» 
كما أن إثبات غسل الزحلين بقوله تعالى: # ارجم إل ألْكعَبين 4 الائدة: 6» ليس 


مبطلا لإثبات المسح على الحقين 


ينظر: ابن قدامةء المغني»ج1» ص 222-219 

ينظر: محمد البابري» العناية شرح المداية» ج1» ص157. النووي» المجحموع» ج1» ص408 
قدامة المقدسي» المغني لابن قدامة» ج1» ص219. 

عمر دبیان بن حمد الذبيان» موسوعة أحکام الطهارة» ج5 ص521 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


الدليل الثاني: القياس: أي قياس الرس مع العمامة على اليد مع القمُاز والوحه مع البرقع 
والتقاب. ووحهه: أنه لا يجوز المسح عليهم لأتّه لا حرج قي نزع هذه الأشياء والزحصة لدفع 
الحرج لا للتضييق على الاس ؛ الرس عضو لا تلحقه المشمَّة في إيصال للماء إليه غالباء فلم 
يجز المسح على حائل منفصل عنه كذلك الوحه ق البرقع والثقاب» والكفين قي القمُاز فلا 
ET‏ 

ونوقش: "بان العمامة المربوطة هناك مشمّة في نزعهاء فهي متصلة بالرأس لكونا حتكة» 
والشلف كانوا يحتكون عمائمهم؛ لأَعُم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فإن م 
يربطوا العمائم بالتحنيك وإلاً سقطت» ولم يعكن معها طرد الخيل". 

لذلك فهناك مشقفّة ف نزعهاء بخلاف غيرها من القمُاز والبرقع والتقاب فلا مشمّة بنزعها فهي 
منفصلة عن العضو فكان هذا القياس قياسا مع الفارق . 

أدلّة أصحاب القول الثاني: استدلٌ الحنابلة بأدلّة كثيرة تبيّن حواز المسح على العمامة 
والاقتصار عليها بدل الرس منها: 

الدليل الأوؤل: 

حدیث بلال د «أن التبي ی مسح على العمامة وعلى الخحفين ° 

دل هذا الحديث على أن المسح على العمامة كان من عمل الي بيك وأصحابه وهذا يدل على 
حواز المسح عليها قي الوضوء بدلا عن الرس ً. 


: ينظر: محمد منظور إي» القياس ق العبادات» ص482. حمدي طه مناع» القياس على الرحصة الشرعية» ص716 
ينظر: محمد البابر» العناية شرح المداية» ح1» ص157 

علي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» ج1» ص119 

“ ابن تيمية» جموع الفتاوى» ج1» ص320 

ينظر: محمد منظور إمي» القياس ق العبادات» ص482. حمدي طه مناع» القياس على الرحصة الشرعية» ص716 
رجه اهمد (ت241ه) ی مسنده» باب حدیث بلال» حدیث رقم: 23903 ج39» ص331 

دياف عمد الدياةء مرسرعة سكام الظهارف 5 520 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


ونوقش: إن هذا الحديث وقع فيه احتصار و للمراد مسح التاصية والعمامة ليكمل ستة 
الاستيعاب؛ ودليله حديث للمغيرة بن شعبة أن النبي توضاً فمسح بناصيته وعلی 
العمامة وعلى الخفين»' 

ويقول الإمام التووي:"وقال أصحابنا: وما حذف بعض الرواة ذكر التاصية؛ لأ مسحها كان 
معلوما ومسح الرس مقر معلوم هم وكان الهج بيان مسح العمامة"” 

الدليل الثاني: 


رم عل 


حدیت توبات آنه قال «٤‏ بعت ول الله ۾ که سربةً کک البرد. فلمًَا قدموا على رسول 
الله 3 آمرهم أن يمسحوا على العصائب ة والتساخيں“ ¢ 
"أنه أَمَرهُمْ أن يعسحوا على العمائم والتساحين» فَقَدٌ گانَت عَمَائِمْ العَرّب إذ داك 
صِعَارا للك ميٿ عَصائب لِصِعرڪا و كن َعم يع الرس ولا تنم من ول الم 
وأجيب: "أن العبرة بعموم اللفظ» فالحديث يشمل بعمومه صغار العمائم» وكبارهاء فلا وجه 
للت حصيیصس 
الدليل الغالث: بقياس العمامة على الخمين» وقياس الاس على القدمين. 

أ-قياس العمامة على الحمين: "ووحهه أن العمامة حائل ق محل ورد الشرع بعسحه» فجاز 
مسح عليها كالخقين"" 


أرواه مسلم في صحيحه» باب: المسح على التاصية والعمامة» حديث رقم: 247» ج1» ص231 

التووي» امحموع» ج1» ص409 

الا وهي كل ما عصبّت رأسك من عمامة أو منديل أو خحرقة. ينظر: المبارك بن محمد بن عبد الكرم الشيباني» 
الثهاية في غريب الحديث والأثر» ج3 ص244 

التساحين: هي الخفاف» ولا واحد هما من لفظها. وقيل واحدها تسخان وتسخين وتسخن» والتاء فيها زائدة» وذكرناها 
هنا حملا على ظاهر لفظهاء المرحع نفسه» ج1» ص189 

أحرحه أبو داود في سننه» ج1ء ص103 وقال فاه شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي: إسناده صحيح 
الماوردي» الحاوي الكبير» ج1» ص119 

مد منظرن اياس ق المادات: 482 

ابن قدامة» المغني» ج1» ص380 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


ونوقش: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ الحمين هناك مشفّة بنزعهما ولا مشفّة بنزع العمامة" 
خيب ال4 تلحى بالعمامة الريرطة يا كما سق بيان 

ب-قياس الرأس على القدمين: "ووهه أن الرس عضو يسقط فرضه يعسحه» فجاز المسح 
عليه كاخقين» كما أنه عضو يسقط فرضه ف التيتم» وحاز المسح على حائله كالقدمين "” 
ونوقش: "بأنّه قياس مع الفارق أيضا؛ لان فرض القدمين استيعاب غسلهماء وتلحق المشمَّة ق 
نزع الحفين» وليس كذلك الرأس؛ لان الفرض مسح البعض ولا مشفّة ق نزع البامة: 
سبب الخلاف: 

إن سبب الخلاف في هذا الفرع عند الفقهاء مبني على أمرين: 
-الاحتلاف في تأويل الأحاديث القاضية بالمسح على العمامة أو العمامة مع التاصية. 
-لخلاف القائم بين الأصوليين قي جريان القياس على الرحص» حيث يرى الحنابلة أن المسح 
على العمامة ثبت بالتص وبالقياس وأ الي رخص بالمسح على العمائم والخفاف عند وحود 
المشقة في نزعها ومن أحذ جاتين ال[حصتين فقد عمل بالتص لتحفّق عة التر حص وهي المشقة 
في التزع. 

أمّا اجمهور -الحنفية والمالكية والشافعية- منعوا الترخص بالاقتصار على المسح على العمامة 
قياسا على المسح على الخقين لأَكَّم لا يرون مشفة في المسح عليها كمشقة المسح على الخفين 
لذلك منعوا القياس؛ فالحنفية منعوا المسح؛ لأكُم يمنعون القياس على الزحص في أصل مذهبهم 
وأمّا المالكية فمن يقول منهم بالقياس على الرنحص أحاز المسح على العمامة إذا تحقق سبب 
الترحص وهي المشقة الموحودة قي المسح على الخفين» أو تحقَق الضرر والأذى. 

والشافعية أيضا من قال منهم بالقياس على الرنحص يرى المسح على العمامة إذا غطّت 
بعض الرس و تحقّق الفرض بالمسح عندهم. 


1 ينظر : الماوردي» الحاوي الكبير» ج1» ص716 

محمد منظور إلمي» القياس في العبادات» ص484. حمدي طه مناع» القياس على الرحصة الشرعية» ص716 
ابن قدامة» المغني» ج1» ص219 

اورت الجاوي الكبير» ج1» 119. 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


الترجيح: 


بعد هذه الدراسة المقارنة لمعرفة حكم المسح على العمامة قياسا على رحصة المسح على 
ا لحمين بدا لي اخحتيار قول المالكيّة لتوسّطه بين قول الحنفية والشافعيّة وبين قول الحنابلة . 


حيث أجاز الإمام مالك -رحه اللّه- المسح على العمامة للضرورة؛ لأنه يرى بأن مسح 
الي 45 على العمامة مع التاصية كان لضرورة؛ إمّا لمشقة في نزعهاء أو خحشية وقوع ضرر 
بالرأس بنزعها كذلك؛ كأن جزم أو ظنّ حدوث مرض في الاس أو زيادته» أو تأحر البرء". 
فجاز الترخص بوجود العذر بالانتقال من الصعوبة إلى السشهولة مع بقاء المانع عند انتفاء 
الد 

'فالتصوص وردت على التي #4 فعلا و أمرا بعسح الرس تحمل رواية مسح العمامة على 
آله كان لمر يتليل امس على الاضة مها“ 
الفرع الثاني: حكم مسح المرأة على الخمار: 
الخمار: لغة هو من التخمير؛ وهو التغطية» نمرت به» واحتمرت: لبسته”. 
اما شرا فهو کل“ ما سار انحتمرت اة امار اغ سه 

احتلف الفقهاء ني حكم مسح المرأة على الخمار قي الوضوء بدلا عن الرأس»على قولين: 
القول الأؤل: لا يجوز المسح على الخمار في الوضوء و به قال الحنفية” وللالكية» 
والشافيةء وراي نك ابابا" 


ا ابن عرفة» حاشية الدسوقي» ج1 ص163.و صا الآبي» الثمر الداني» ج1 ص53 

د الرمان بن عبد الرحيم المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» ص292 

اظ الفيروزآبادي» القاموس الحيط» فصل (الخاء)» ج1» ص387. 

بطر سي آي و يبه القامرس الق جا 122 

ينظر : السرحسي» المبسوط»› ج1 ص101. الكاساني» بدائع الصنائع» ج1 ص5. 

ا القراقي» الذحيرة» ج1 ص267. القاضي عبد الوهاب البغدادي» المعونة على مذهب عام المدينة» ج1 
25 

ينظر : النووي» احموع شرح اللهذب: ج1 ص 410. 

۹ ينظر : ابن قدامة» المغني» ج1 ص207. 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


واستثنى الحنفية لو مسحت المرأة على خارهاء ونفذت البلّة إلى رأسها حت ابتل قدر الربع يجوزء 
فقال ابن ججيم: "قال مشايخنا إذا كان الخمار حديدا يجوزء لان ثقوب الجديد لم تسد بالاستعمال 
فتنفذ البلّة ما إذا م a‏ 

قال الحطاب من المالكية: "وإن مسحت المرأة على الخمار من غير عذر أعادت الصلاة» وروى 
ان نش غ ما ا داد الو م و ا م 

وقال الشافعية في صفة مسح الرأس للمرأة بأن تدحل يدها تحت خارها حتى يقع المسح على 
الشعر» ولو وضعت المرأة يدها على خارهاء ولم يصل البلل إلى الشعر م يجزئها”. ويقول النووي ني 
ادر را إن قرت ال على ممح امار و قم شما من اسا فلا عر" 

وقال أحهمد في إحدى روايتيه» عندما سئل كيف تمسح المرأة على رأسها؟ فأحاب: "من تحت 
الحا قعل اا 

القول الثاني: يجوز مسح الرأة على خارها بدلا من الرأس» وبه قال الحنابلة في الرواية الثانية» 
واشترطوا أن يكون الخمار مُدارا تحت الحلق كامحثك من عمائم الرّحال حتى تتحفّق للمشقّة بنزعه» 
فيرخص بالمسح عليه. 
أدلّة الفريقين: 
أولاً: أدلّة أصحاب القول الأؤّل: استدل الجمهور على عدم جواز مسح للمرأة على الخمار 
والاقتصار عليه بالأدلّة التالية: 
الدليل الأؤل: استدلوا بكل الأدلّة التي استدل بها من منع مسح الزحل على العمامة واقتصر عليهاء 
فحكم الرأة ي ذلك كحكم الرّحل ني عدم حواز المسح على حائل دون الرأس'. 


1 ابن نحيم» البحر الرائق» ج1» ص193 

حمد بن عبد الرمان الحطاب» مواهب الحليل في مختصر خليل» ج1» ص207 

ينظر: النووي» المجحموع شرح المهذب» ج1» ص410 

“ المرحع نفسه» ج1» ص407 

ابن قدامة» المغني» ج1» ص207 

ينظر: المرحع نفسه» ج1» ص207 

ينظر: الباحي» التقى» ج1» ص76. أبو عمر دبيان بن دبيان» موسوعة أحكام الطهارة» ج5» ص536 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


الدليل الغاني: عن نافع قال: ریت صفية بنت أي عبید ضا ت: فأدحلت يدها تحت 
اا امك ا 
ونوقش: "بان هذه الآثار لا تدلٌ على أنه لا يجوز المسح على الخمار» بل المرأة في الخيار إن 
شاءت مسحت على رأسهاء وإن شاءت مسحت على خارها كالمسح على الخفين 
eT‏ 
الدليل الغالث: القياس: استدلٌ الحنابلة في روايتهم الأولى على عدم الجواز: بقياس الخمار على 
ا بجامع أن كلا منهما ملبوس لرأس الرأة» ولا يشق نزعهاء فهي كالطاقية ا 
روقش اشار ملو سات بهو تع قات اعمات . 
أدلّة أصحاب القول الثاني: واستدلوا على جواز المسح على الخمار بالأدلّة الآثية: 
الدليل الأؤل: استدلوا على مسح المرأة على الخمار قي الوضوء 
1-حدیث بلال لدان رسول الله کک "مسح على الحفين والخطاء؟ 
ونوقش:' TT I TT TT‏ 
7 عن اَم سَلَمَةَ» «أنَها گاَث سخ على ا 

واستدلٌ به الكثير من علمائنا على مسح المرأة على الخمار في الوضوء. 
الدليل الثاني: القياس أي القياس على العمامة» "فلا فرق بين العمامة والخمار و ما ثبت قي 
حق الزحال ثبت في حق التساءء والعكس إلا ما دل الدليل باحتصاصه بأحدهاء ولذلك 


ا أبو شيبة ق الكتاب المصتّف في الأحاديث والآثار» باب: المرأة كيف تمسح رأسهاء اثر رقم: 242 ج1 ص30 
الدبيان» موسوعة أحكام الطهارة» ج5» ص538 

الوقاية: ما تضعه للرأة فوق غطاء الرأس. وتعرف في بعض البلاد ب"الطرحة". سعدي أبو حبيب» القاموس الحيط» 
ج1» ص386. 

ينظر: ابن قدامة» المغني» ج1» ص207 

* ينظر: امرحم نقسه ج1 ص222 

رجه ابو داود فی مسنده» باب» وبلال مول ابي بکر» حدیث رقم: 1212» ج2» ص439 

مدي طه مناع عبد اللاه» القياس على الرحصة الشرعية وأثره في الفروع الفقهية المعاصرة» ص722 

رواه ابن أبي شيبة في مصتفه» باب: المرأة تمسح على الخمار» حديث رقم 249 ج1» ص30 
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الفصل التاني: الخلاف في القياس على الرّخص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الثاني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 
فاشاء داحلات ف قوه تعال: ( وَأَقَيمُوا أَلصَاوةً 
البقرة: 43 مع أن المأمور في الآية الزحال"" 
سبب الخلاف: 

بعد استعراض أدلّة الفريقين ومناقشة ما أمكن مناقشته ظهر لي -واللّه اعلم- أن سبب 
الخلاف في هذا الفرع يرحع إلى الأمور الآتية: 
-الاحتلاف في تأويل أحاديث المسح علي الخمار. 
-الاحتلاف قي أن الخمار داحل في العموم اللفظي مع العمامة. 
-الاحتلاف في قياس الخمار على العمامة بجامع أن كلا منهما غطاء على الرس يشق نزعه 
فمن قال بالقياس على الزحصة -وهي العمامة- قال بجواز المسح على الخمار» وهم أصحاب 
القول الثاني ومن قال بعدم جواز القياس عليهاء قال بمنع المسح علي الخمار. 

فسبب الخلاف بين الفقهاء في هذا الفرع مبني على حلاف الأصوليين في القياس على 
ال[حص ويتمثل ذلك في الآتي: 
-منع الحنفية المسح على الخمار بناء على أصومم في منع القياس على الرحصة. 
-أمّا المالكية فمن قال منهم بعدم جواز القياس على الإحص قال بعدم جواز المسح على 
الخمار» ومن قال منهم بالقياس على الزحص ومنع المسح على الخمار إلا للضرورة لأعم منعوا 
الترخص بالمسح على العمامة ألا للعذر نفسه. 
-أمًا الشافعيّة فمن قال منهم بعدم جواز المسح على الخمار فكان لأَكُّم يمنعون قياس الحصة 
على الزحصة؛ فالمسح على الحخفين رحصة فلا يقاس عليه المسح على العمامة ولا يقاس خار 
المرأة على العمامة عندهم. 
-أمًا الحنابلة فمن قال منهم بجواز القياس على الرحص قال بالمسح على الخمار» ومن قال 
عكس ذلك قال بعدم الجواز» واللّه أعلم. 


واا الركوة واركموا مع الرَكييَ ) 


الدبيانء موسوعة الطهارة» ج5 ص 539-538 
2 الشربيني» تعلیق على مع الجوامع» ج2 ص 243 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


الترجيح: 

فبعد عرض مذاهب الفقهاء قي هذا الفرع وأدلّة كل فريق ظهر لي -واللّه أعلم-أنّ الزاحح 
هو مذهب الجمهور بنع المسح على الخمار في الوضوء؛ لأت المسح وارد على الرس وليس على 
حائله» إلا إذا ثبتت ضرورة» أو مشفّة في نزع الخمار كأن حافت المرأة بنزعه وقوع الأذى على 
رأي الإمام مالك» أو شق عليها نزع خارها فلها أن توصل البلل إلى شعرها بالمسح على 
خارها على قول الشافعية والحنفية بشرط أن تصل البلّة إلى رأسها ولو بقدر الزبع'» أو أن 
تدحل يدها تحت خارها وتمسح رأسها كما أمر لني السيّدة عائشة بذلك . 

سل ابن عثيمين” هل يجوز للمرأة أن تمسح على خارها؟ 

فأجاب: "يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة» كشدة البرد أو مشفًة التزع واللف مرة 
أخحری» فالتسامح ي مثل هذا لا بأس به. وإلا فالأولى ا 
الفرع الثالث: حكم العرايا في غير الطب والتمر 
العرايا: 'لغة جمع عرية» وهي التحلة يُغربها صاحبُها عَبره ليأكل نرنما“ أما حقيقتها الشرعية 
فهي حل حلاف بين العلماء وقد عرّفها كثير من العلماء بأكا: "بيع رطب في رؤوس التخل 
بتمر کیل" 


ا ابن بحيم» البحر الزائق» ج1» ص193 . السرحسي» المبسوط» ج1» ص101. النووي» المحموع» ج 1ء 
ص410 

ابن عثيمين: هو حمد بن صا أبو عبد الله االعثيمين الوهيي التميمي» فقيه» أصولي» مفسرء ولد سنة 1347ه قي 
مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية» ودرس عن الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي» توفي 1421ه, له مؤلفات 
عديدة منها: الشرح للممتع على زاد المستقنع» ومحموع فتاوى ابن عثيمين وغيرها. أحذت هذه الترججمة من 
-W WW . Ur . CON)‏ تاریخ التصفح: 2019/06/13م). 


الموقع بإشراف الشيخ محمد صا المنجد» القسم العري من موقع (الإسلام سؤال وحواب)» م نسخه ف26 ذي 
القعدة 1430ھ-15 نوفمبر ¢2009 

“ الفيومي» المصباح المنير» مادة: رع ر و)» ج2» ص406 

ساي ابر جيه الامرس التي ج 1ء ر250 
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الفصل التاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز بيع العرايا بشروطه خلافا لأبي حنيفة"ء قال 
السرحسي ي المبسوط: "ولا خير في شراء التمر على رؤوس التحل بالتمر کیلا و جحازفة 
ا 

واتفق الجمهور على جوازه في التمر يباع برطب على رؤوس التخحل ‏ واختلفوا فيما عداه على 
ثلاة أقوال هي کالاي 
لا جوز ب في غير وهو e‏ مهت اا 
وهو مذهب الشافمية5 « i‏ ټل لانک6 ل د ا 
قال الشافعي قي الأم: "والعرايا من العنب كهي هن الثم ر لإ لفان لأعما رصان معا 
فال مالك ق إحى رهه "۷ا جر إا ق ال والب" 
اقول القالت: رر ق سات امار وهو متهب مالاك © وقزل تان عند الشافحة 4 وجه 


S1r 


عو ا 
أدلّة القول الأوّل: استدلٌّ الحنابلة على حصر الجواز بالتّمر دون غيره بالأدلّة التالية: 
الدليل الأول: وردت عن التي أحاديث كثيرة تذل على الرحيص ف بیع العرايا وهى 


Ca 


ينظر: السرحسي» البسوط» ج23 ص6. الكاسان» بدائع الصنائعم» ج5 ص194. 
اليح ن 12ء س1902 
المنتقى» الباجي» ج4» ص226. الشافعي» الأم» ج3» ص54. ابن قدامةء المغني» ج4» ص12 
ينظر : ابن قدامة» المغني» ج4» ص12 
و محمد بن إدريس الشافعي» الأ ج3» ص54 
اظ + الباحي» المنتقى» ج4 ص226 
مس الدين الراميني ت763ه» الفروع وتصحيح الفروع» ج6» ص304 
الشافعي» الأ» ج3 ص54 
الباحي» التتقى» ج4» ص226 
ينظر: المرحع نفسه» ج4» ص226 
ينظر: الشافعي» الأ ج3» ص57 
ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير» ج5» ص194 
ينظر: عبد الحليم بن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج5» ص392. شس الدين الرامينيء الفروع» ج6» ص304 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


1-عن أي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله بي رخص في بيع العرايا بخرصها من 
التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خا اوا 

2-عن زيد بن ثابت طد«أن التبى ي رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا 
٤‏ 2 قر و ت 

يأكلونها رطبا» ٠‏ وني لفظ له:«ولم يرخص في غير ذلك» . 


ونوقش:بأنّ هذا من فهم الراوي أنه لم يرخص في غيره وليس من لفظ الحديث . 

الدليل الثاني: عن ابن عمر د أن رسول الله ل «نهى عن المزابنةء والمزابنة بيع التمر 
بالتمر کیلاء وبیع الکرم بالزبیب كيلا * 

فالبي 5 صرح بتحرم بیع العنب بالزبیب کیلا ول یستئن کما استثنی في التمر ني حديث 
ا 

الدليل الغالث: إن الأصل ترم العرية لنهيه بيك عن المزابنةء وما جازت ف رة التحيل 
رحصة» ولا يصح قياس غيرها عليها اهو 

"الأوّل: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات ها» وسهولة خحرصهاء وكون الزحصة في الأصل 
لأهل المدينة» وإما كانت حاجتهم إلى الطب دون غيره. 

الثاني: أن القياس لا يعمل به إذا حالف نصًاء وقياسهم يخالف نصوصًا غير مخصوصة» وإنمّا 
يجوز التحصيص بالقياس على الح المخحصوص» وغيه 5 عن بيع العنب بالزبيب» لم يدخله 
تخصيص فيقاس عليه وكذلك سائر التمار . 


رواه البخاري نی صحیحه» باب: الرحل له مر آوشرب فی حائطء حدیث رقم: 2382ء ج3» ص115 

”أحرحه مسلم في صحيحه» باب: حرم بيع الرطب بالتمر إلا ف العرايا» حديث رقم: 1539ء ج3 ص1169 
3أحرحه مسلم في صحيحه» باب: تحرم بيع الرطب بالتمر» ج3» ص1168 

e‏ املتقى الفقهي: ملتقى أهل الحديث» ص2 

تة البخاري قي صحيحه» باب: بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام» حديث رقم: 2171» ج3» ص73 
ا ا ف الملتقى الفقهي» ص2 

المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخحل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلاء وبيع الع بالحنطة كيلا. ينظر: سعدي 
سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي» ج1» ص158 

ابن قدامة» المغني» ج4» ص51-50 
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الفصل التاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


أدلّة القول الثاني: افق أصحاب هذا القول على أن العرية حائزة في الكزم بجوازها في التحل 
واستدلوا على ذلك بأدلة هي کالاتي: 

الدليل الأؤل: استدلوا بأدلّة القول الأؤل على جواز بيع العرايا في التمر وقاسوا عليه العنب» 
لأنّ العنب كالرطب في وحوب الزكاة فيهماء وجواز خحرصهماء وتوسيقهماء وكثرة تيبيسهماء 
واقتياتحما في بعض البلدان» والحاجة إلى أكل رطبهماء ولا جوز غيرها لاحتلافهما في أكثر 
هذه العان. 

الدليل الثاني: إن بيع العرايا حاز استشناء للحاحة إليه» فهو لم يرد ناسخا لقاعدة الرّباء ولا 
هادما اء لذلك حاز قياس العنب على الطب لأنه في ا 

ونوقش: 1-أنه قياس في مقابلة التص فلا يقبل. 

2-أن العرية رحصة » والزحص لا يقاس عليها. 

الدليل الثالث: إن بيع العرايا ق الكرم ثبت بالتص وبالقياس هما قاله الماوردي: "لكن احتلف 
أصحابنا-الشافعية-: هل جازت قي الكرم نصًا أو قياسا؟ على وجهين: 

أحذها: وهو قول البصرين أغا حازت في الكرم نصًا لما روي عن التي أنه أرحص 
العراياء والعرايا بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب. والوحه الثاني: ... أا حازت في الكرم 
قياسا على التحل لبروز تمرتماء وإمكان الخرص فيها"” 

ونوقش: "أن هذه اللفظة -والعنب بالزبيب- ليست موحودة في شيء من كتب الحديث 
ال 

أدلّة أصحاب القول الثالث: وهم القائلون بجواز بيع العرايا في سائر التّمار واستدلوا بالقياس 
على التخحل بجامع الحاحة والاقتيات؛ "لأ حاحة الاس إلى سائر الثمار كحاحتهم إلى 
الطب" . 


Gs 


ينظر: المصدر السابق» ج4» ص51. 

ينظر: الغزالي» اللستصفى» ج1» ص326 

الماوردي» الحاوي الكبير» ج5» ص219 
ا املتقى الفقهي» ص1 

ابراهيم بن محمد بن المفلح» المبدع في شرح المقنع» ج4» ص140 
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الفصل التاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


'ومذهب مالك أنه يجوز في كل ما ييبس ويْدّحَر من التّمار كالحوز واللوز والزيتون والفستق 
ووخ کات اہ اا جا س تعر فب فة جک رة كار وا الوت فهو ل پس 
ولكن يخر فاه يوضع على حالة بحر عليها"”. 

سبب الخلاف: 

يظهر لي واللّه أعلم أن احتلاف العلماء في هذا الفرع له أسباب عديدة من بينها: 
الاحتلاف ي القياس على الزحص» فهل يقاس على الطب سائر التمار الأحرى كالعنب 
والتين وغيرها ام لا؟ 

فمنع أبو حنيفة حريان القياس على الرحص» فلا قياس هنا. 
وثبت عن مالك حواز العرايا ي غير الطب والتمر وله في ذلك روايتين: 
1-إحداها "أنه لا يجوز إلافي الرطب والعنب لأنٌ هاتين الثمرتين تختصان بالأكل حال 
الإرطاب وقبل اليبس مما يتأتى فيه الخرص". فجاز قياس العنب فقط دون غيره على رخحصة 
بيع العرايا ولا يقاس عليهما غيرهما من سائر الثمار. 
2-والثانية قياس سائر التّمار على هذه الزحصة بججامع الحاجة والاقتيات والادڏخار. 
فالمالكية لا يمنعون القياس على الزحص إذا تحققت علَّة الأصل في الفرع المقيس عليه 
عليه. 
واحتلف الشافعية في القياس على رحصة بيع عرايا التحل على رأيين في المسألة“: 
1-فمن قال بالحواز ألحق به العنب بجامع أنه كوي يمكن خرصه» ويدّحر لسنة. 
2-ومن منعه حشي الوقوع ي تويز ربا الفضل -حصوصا وعلّة ربا الفضل تي مذهبهم هي 
جرد الطعمية- كما أن بيع الطب باليابس من التّمار مزابنة» قد تى عنها التي يل وما ى 
عنه الشارع فلا يحل منه إل ما استفناه الشارع نفسه وقد استفنى الي ييي من المزابنة بيع العرايا 
للحاجة إليهاء فالقياس عليها قد يكون خروجا عن التصٌ. 


ويمكن اذخحار الزيتون بتخليله وذلك بوضعه في ماء وملح بمقادير حددةء لمدّة طويلة. 


2 الباحي» المنتقى» ج4 ص230 
المرحع نفسه» ص230 


4 ينظر : محمد الروكي» التقعيد الفقهي» ص435 بتصرف 
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الفصل التّاني: الخلاف في القياس على الزحص وأثره على الفروع الفقهيّة/ المبحث الناني: أثر الخلاف على الفروع الفقهية 


و-كان للحنابلة كذلك رأيان قي هذا الفرع؛ فبعضهم يمنع القياس على هذه الإحصة قي 
العنب وغيره من التّمار» والبعض الآخر يجوز القياس في العنب فقط للتصوص الدالة على 
ذلك واختار ابن تيمية جواز ذلك في الزروع ومقتضى كلامه جوازه في غيره للحاجة» حلافا 
للمشهور من مذهب الحنابلة. 
الترجيح: 

لقد ی الي عن المزابنة» ومع ذلك استشنى عرايا التحل لحاجحة أهل المدينة إلى الطب 
دون غيره آنذاك» واعتمادهم عليه في الاقتيات به لسهولة حرصه وإمكانية اأحاره» فدلّ ذلك 
على أا علّة يعلّل بما؛ فمتى تحققت هذه الحاجحة في ساثر أنواع التمار جاز القياس على هذه 
الحصة على الزواية التانية للإمام مالك ومن نحى نحوه من العلماء بحسب أصوهم في حريان 
القياس ثي الزحص. 

ولكن يظهر لي واللّه أعلم أنه قي عصرنا الحالي لا حاجة للقياس على هذه الزحصة لسهولة 
الحصول على كل أنواع التمار تي كل الفصول بادحارها وتحفيفها والاحتفاظ جا بالوسائل 
الحديثة والمتنؤعة. إلا إذا دعت الحاحة والضرورة لذلك. 

كما أنه لو فتحنا هذا الباب قد نقع في شبهة الزبا؛ حصوصا وأته هناك من تساهل يق 
بعض المعاملات الالية استنادا على الاستفناء الذي حصّه الي ب في بيع العرايا بعلة جوازها 
للحاجة. واللّه أعلم. 

وص الهم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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الخاتمة 


حلصت في نماية هذه المذكرة بتوفيق من الله تعالى إلى جملة من النتائج والتوصيات: 

أولا: التتائج: 
1-تعدّدت تعريفات علماء الأصول للرحصة وتقاربت فيما بينها, وإن ظهر اخحتلافها يي 
المبنى, وقد احترت تعريف ابن الشبكي: "ما تغيّر إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم 
الأصلي" لأته هو الراد من تعريف الرحصة عند العلماء. 
2-للرحصة عند العلماء تقسميات عديدة لعدّة اعتبارات منها: باعتبار الأحكام الشرعية وهو 
تقسيم الجمهور, وباعتبار الحقيقة وامحاز وهو تقسيم الحنفية, وباعتبار الكمال والتقصان, 
وباعتبار المسبّب هما 
3-الرحصة قد تكون واحبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون 
كذلك حلاف الأول . 
4-للرحصة ضوابط يجب التقَيّد بها لرسم حدود الترخص دون التفريط في الأحذ بالعزائم. 
5-هناك حلاف قائم بين علمائنا في حريان القياس على الزحص ما لني على ذكر نقوهم 
ومستندهم في ذلك مع ذكر أدأتهم ومناقشتها. 
6-المراد بالقياس على الزحص " إلحاق رحصة لم ينص الشارع بالترحيص فيها برحصة نص 
الشارع على الترحيص فيها بجامع العذر في كل منهما'. 
7-وصّلت إلى القول بجواز القياس على ال[حص إذا علمنا العلة التي من أحلها شرع الحكم 
وتحفَقنا منها. 
ثانيا: التوصيات: 

يطيب لي ني حتام هذه الذراسة اقتراح بعض التوصيات التي بدت لي أهميتها ومنها: 
1-وحوب الاهتمام بالبحوث التي تعتمد على الاستقراء -ولو كان ناقصا- بربط بالفروع 
الفقهية بقواعدها الأصولية حت يتعلّم طالب العلم تخريج الفروع من الأصول, وتخريج الأصول 
من الفروع. 
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الخاتمة 


2- أوصي بدراسة هذا الموضوع بتوسّع أكثر خحصوصا عند ربطه بمقاصد الشريعة التي حاءت 
3-لا ينبغي القول بالقياس على ال[حص دون إدراك معناها وضوابطها؛ لأنٌ هذا الموضوع قد 
يكون مدخلا للحدائيين الذين لا يتوزّعون عن تتبّع رحص العلماء لجعل الشريعة حقلا 
لأهوائهم, باسم التيسير ورفع الحرج. 

وأغخر دغوانا أن الخيد لله رت العالمين. 
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القهارس 


*فهرس الآيات القرآنية 


*فهر س الأحادبث النبو 
1 يث النبويه 
فهرس الاثار 

«فهرس الأعلام 


فهرس الغريب 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 
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الآية 


الفهارس 


الفهارس 


«أينْمص الوط إذا حَفً؟ . 
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«انٌ الي E‏ توضاً فمسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الحقين» 
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الفهارس 


ینتا 


2 


3 ی 
«رَضِيَهُ رَسُول الله لِد 
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الفهارس 
فهرس الأعلام المترجم لهم 


س 
سد ست 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر و المراجع 


أولا: القرآن وعلومه: 
1- القرآن الكرم برواية حفص عن الإمام عاصم. 
2- أبو القاسم ممحمود بن عمر بن أحهمد الزخشري(ت538ه)» الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» ط3 دار الكتاب العريي» بيروت» 1407ه. 
3- أبو عبد الله محمد بن أحهمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي شس الدين 
القرطي(ت 671ه)» الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)» ت: أحمد البزدوي وإبراهيم 
أطفيش» ط2 دار الكتب المصرية_القاهرة» 1384ه-1964م. 
ثانيا: الحديث وعلومه: 
4-أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 273ه)» سنن ابن ماجه» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» بدون طبعة» دار إحياء الكتب العربية-فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ نشر. 
5-أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي(ت 807ه)» المقصد العلي قي 
زوائد أبي يعلى الموصلي»ت: سيدك سروي حسن» بدون طبعة» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» بدون تاریخ نشر. 
6-أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري (ت 774ه)» مسند أمير المؤمنين 
أي حفص عمر بن الخطاب» ت: عبد المعطي قلعجي» ط1» دار الوفاء - المنصورة» 
1ھ - 1991.. 
7-أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
(ت235ه)» الكتاب المصنف ق الأحاديث والآثار» ت: كمال يوسف الحوت» ط1» مكتبة 
الرشد - الرياض» 1409م. 
8-أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(ت 311ه)» صحيح ابن خزعة » ت: محمد مصطفى الأعظمي› بدون طبعة» المكتب 
الإسلامي - بيروت» بدون دار نشر. 
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9-آبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدادبن عمرو الأزدي السُجستاني 
(ت 275ه)» سنن أبي داود» ت: شعَيب الأرنؤوط - محمد كامل قرهبللي» ط1» دار 
الرسالة العا مية» 1430 هھ - 2009 م. 
0-أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت 241ه)» مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» ط1» مؤسسة 
الرسالة» 1421 ه_2001ءم. 
1-أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان 
(ت 430ه)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» بدون طبعةء السعادة - بجوار حافظة مصر» 
دار الكتاب العربي - بيروت» 1394م - 1974م. 
2-أحهمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُشرؤجردي الخراسان» أبو بكر البيهقي 
(ت 458ه))» المدحل إلى السنن الكبرى» ت: د. محمد ضياء الرمن الأعظمي» بدون طبعة» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت» بدون دار نشر. 
3-أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي»الطبراني(ت 360ه)» 
لمعجم الكبير» ت: مدي بن عبد الحيد السلفي» ط2 مكتبة ابن تيمية - القاهرة» بدون 
تاریخ نشر. 
14-أبو عبد الله الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المكي 
(ت 204ه)» مسند الإمام الشافعي» بدون طبعة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
0 ھ - 1951 م. 
5-مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت179ه)» الموطأً» ت: محمد 
مصطفى الأعظمي» ط1 مؤسسة زايد بن سلطان آل تيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو 
ظي- الإمارات» دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي» 1425ه-2004م. 
6-أبو عبد الله محمد بن إمماعيل البخاري الجعفي» صحيح البخاري» محمد زهير بن ناصر 
الناصر»ط 1» دار طوق النجاة» 1422ه. 
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7-أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ه)» المسند الصحيح 
الملخحتصر» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» بدون طبعة» دار إحياء التراث العريي - بيروت» بدون 
تاریخ نشر. 

ثالغا: أصول الفقه والقواعد الفقهية: 

8- إبراهيم بن موسى بن محمد المي الشاطبي (ت790ه)» الموافقات» تعليق: مشهور 
بن حسن آل سلمان» بدون طبعة» دار ابن عمُان» بدون تاريخ نشر. 

9- أبو الجحسن سيد الدين علي بن محمد الآمدي(ت631ه)» الإحكام في أصول 
الأحكام» ت: عبد الرزاق عفيفي» ط2 الرياض: المكتب الإسلامي» 1402ه. 

20- أبو العباس شهاب الدين أحهمد بن ادريس القراني( ت674ه)» تنقيح الفصول قي 
احتصار امحصول» بدون طبعة» دار الفكر بيروت سلبنان» 1424ه-2004م. 

1- أبو المعز محمد علي فركوس» الإنارة في شرح كتاب الإشارة» ط1 الجزائر العاصمة: دار 
الموقع» 1430ھ-2009م. 

2- أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد الباحي الأندلسي (ت474ه)» إحكام الفصول 
في أحكام الأصول» ت: عبد الله محمد الحبوري» ط1» بيروت: مؤسّسة الرسالة» 1409ه- 
0 

3- أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت463ه)»› 
الفقيه والمتفقه» ت: أبو عبد الرحمان علال بن يوسف العزازي» بدون طبعة» دار ابن الجوزي- 
السعودية» 1421ه. 

4- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي( ت505ه)» المستصفى من علم الأصول» ت: حزة 
بن زهير حافظ» بدون طبعة» شركة المدينة المنورة للطباعة» بدون تاريخ نشر. 

5- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي (ت794ه)» المنثور في 
القواعد» ت: محمد حسن اسماعيل»ط1» دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان» 1421هء 
2000. 
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6- أبو عبد الله بدر الدين عمد بن ادر بن عبد الله الزركشى(ت794هى» البحر الحيط 
في أصول الفقه» ت: عبد الستار أبو غدة-عبد القادر عبد الله العاني» ط2 دار الصفوة 
للطباعة والنشر والتوزيع-الغردقة» 1413ه-1996م. 

ت: طه حابر فياض العلواني» بدون طبعة» مؤسّسة الرسالة» بدون تاريخ نشر.. 

28 بو محمد عز الدين بن عبد الشلام( ت660ه» قواعد الأحكام ف مصالڂ الأنا 
بدون طبعة» مكتبة الكليات الأزهرية» 1411ه-1991م. 

9- أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسى(ت620ه)» روضة الناظر وة 
المناظر» ت: شعبان محمد اسماعيل» ط1» مؤسسة الريان المكتبة التدمرية-المكتبة المكية» 
09ھ-1998ء. 

30- تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت771ه)» جمع الجوامع قي أصول الفقه» 
تعليق: عبد المنعم خحليل إبراهيم» ط2 دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان» 1424هى 
2003م. 

1- تقي الدين أبو البقاء محمد بن علي الفتوحي» ابن النجار(ت972ه)» شرح الكوكب 
المنير» ت: محمد الزحيلي- ونزيه مادء بدون طبعة» السعودية: الدعوة والإرشاد» بدون تاریخ 
ر 

شرح منهاج الوصول» بدون طبعة» عام الكتب» بدون تاريخ نشر. 


3- سليمان عبد القوي بن سعيد الطوني(ت716ه)» شرح مختصر الروضة» ت: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» ط2 المملكة العربية السعودية: وزارة الأوقاف والدعوة» 1419ه- 
198.. 

4- مس الدين محمد بن عبد الداع البرماوي (ت 831ه))» الفوائد الستية ني شرح الألفيّةء 
ت: عبد الله رمضان موسى» ط1 المدينة المنورة: دار النصيحة» 1436ه-2015ء. 
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5- عبد الحكيم أسعد الشعدي» مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين» ط2 دار 
البشائر الإسلامية» 1421ه» 2000ءم. 

6- عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي» الأشباه والتظائر» بدون طبعة» الكتاب الإسلامي»› 
200م 

7- عبد العزيز بن أحهمد علاء الدين البخاري(ت730ه)» كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي» بدون طبعة» مطبعة الشركة الصحافية العثمانية» بدون تاريخ نشر. 

38- عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» الرحص الشرعية وإثباتا بالقياس» ط4» مكتبة 
الرشد-الرياض» 1438ه-2017ء 

9- عبد الكرم بن علي بن محمد النملة» المهذب ني أصول الفقه» ط1 الرياض: مكتبة 
الرشد» 1420ھ-1999ءم. 

40- عبد الكرم بن محمد النملة» اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر قي أصول الفقه» 
ط1 دار العاصمة للنشر والتوزيع» 1419 ه- 1996 م. 

1- عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» نشر البنود على مراقي السعود» ت: الداي ولد 
سيدي بابا - أحمد رمزي» بدون طبعة» مطبعة فضالة با مغرب» بدون تاريخ نشر. 


2- عبد الله بن أحمد التسفي ت10 7ه كشف الأسرار شرح المصتّف على المنار» بدون 
طبعة» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» بدون تاريخ نشر. 
3- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني أبو المعالي (رت478ه))» البرهان 
قي أصول الفقه» ت: عبد العظيم الديب» ط1» (على نفقة أمير قطر)» 1399ه. 
44- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاف السبكي ت771ه, الأشباه والتظائر» ت: عادل 
أحمد عبد الموحود ومحمد عوض» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1411ه- 
91... 
45- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاف السبكي» الإبهاج قي شرح المنهاج» بدون طبعة» 
الكتاب الإسلامي» 2010م. 
6- عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» ط1 دار الفضيلة- القاهرةء 2014 م. 
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7- عيسى منون» نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» ط1» ادارة الطباعة 
المنيرية» بدون تاريخ نشر. 

8- فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ت382هء كنز الوصول إلى معرفة الأصول» 
بدون طبعة» مير محمد کتب خانه مرکز علم وآداب آرام باع» کراجي» بدون تاریخ نشر. 

9- عمد الأمين بن محمد المختار عبد الجكي الشنقيطي(ت 1393ه)» مذكرة أصول 
الفقه على روضة الناظر» ط1» دار عالم الفوائد-مكة المكرمة» 1426ه. 

50- عمد الطاهربن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي(ت1393ه)» التوضيح والتصحيح 
لمشكلات كتاب التنقيح» ط1» مطبعة النهضة» 1241ه. 

1- عمد بن محمد بن أبي سهل السرحسي (ت490ه)» أصول السرحسي» تحقيق: أبو 
الوفاء الأفغاني »ط1 عنيت بنشره إحياء المعارف النعمانية بحيدرآبادء 1414ه-1993م. 
52- محمد سعيد رأفت» الرحصة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاقا المعاصرة» ط1» دار 
الوفا المنصورة» 1423ه-2002ءم. 


3- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ت 620 ه)» روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه» ط1 الدار السلفية - الحزائر» 1991 م. 

54- يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» قاعدة المشمّة تحلب التيسير دراسة نظرية تأصيلية 
تطبيقية» ط1 مكتبة الرشد» 1424 ع-2003م. 

رابعا: كتب الفقه: 

5-إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن المفلح(ت884ه)» المبدع قي شرح المقنع» ط1 دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1418ه-1997م. 

6-أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 476ه))» المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» بدون طبعة» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ نشر. 

7-أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد البغدادي رابن القصّار ت 397ه)» عيون الأدلّة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» ت: د.عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي» بدون 
طبعة» مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض»المملكة العربية السعودية» 1426ه-2006م. 
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8- بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الماوردي رت 450ه)» الجاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» ت: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1419 ه -1999 م. 

9- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (رت 684ه)» الذخيرة» ت: محمد 
حجي ط1 دار الغرب الإسلامي- بيروت» 1994 م. 

60-أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 676ه)» المجموع شرح المهذب» بدون 
طبعة» دار الفكر» بدون تاريخ نشر 


1-أبو عبد الله حمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 

(ت: 737ه))» المدحل» بدون طبعة» دار التراث» بدون تاريخ نشر. 

2-أبو عمر ذَبِيَانِ بن محمد الدَبيَانِء موسوعة أحكام الطهارةء ط2 مكتبة الرشد» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» 1426 ه - 2005 م. 

3-تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي (ت 771ه)» رفع الجحاحب عن 
ختصر بن الحاحب» ط1» عالم الكتب.1419 ه-1999 م. 

64-زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن جيم المصري (ت 970ه)» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ط2 دار الكتاب الإسلامي» تاريخ نشر. 

5-الشافعي أبو عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبد المطلب (ت204ه)» 
الأم» بدون طبعة» دار المعرفة - بيروت» 1410ه/1990م. 

6-الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبد المطلب (ت204ه)» 
الرسالة» ت: أحمد شاكر» ط1» مكتبة الحلي-مصرء 1358 ه- 1940 م 

7-مس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الحطاب(ت954ه)» مواهب الجليل ى 
شرح مختصر خليل» ط3 دار الفكر» 1412ه-1992ءم.. 

8-#مس الدين محمد بن مفلح بن مفرج الراميني(ت 63 7ه)» الفروع في تصحيح الفروع» 
ت: عبد الله بن عبد الحسن التركي» ط1 موسسة الرسالة» 1424ه-2003ءم. 
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الكتب العلمية» 1408ه-1987ءم 

0-عبد الله بن عمر البيضاوي (ت685ه)» الغاية القصوى في دراية الفتوى» ت: علي 
حيي الدين القره داغي: ط1 دار البشائر الإسلامية» بيروت-لبنان» 1429ه-2008م. 
1-علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت 587ه)» بدائع الصنائع ف ترتيب 
الشرائع» ط2 دار الكثتب العلمية» 6 ھ- 1986 م. 
2-القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلي البغدادي ت422ه, المعونة على مذهب 
عام المدينة» ت: هميش عبد الحق» (أصل الكتاب رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة)» بدون 
طبعة» المكتبة البخاري مصطفی أحمد الباز-مكة المكرمة» بدون تاریخ نشر. 
3-القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت422ه)» الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف» ت: الحبيب بن طاهر» ط1 دار بن حزم» 40ھ-1999ءم. 
74-عمد بن أحهمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230ه)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء 
بدون طبعة» دار الفكر» بدون تاريخ نشر. 
شرح المداية» بدون طبعة» دار الفكر» بدون تاريخ نشر. 

6-محمد بن يوسف ابن أبي القاسم العبدري المواق (ت 897ه))» التاج والإكليل لمختصر 
خلیل» ط1» دار الكتب العلمية» 1416ه, 1994م. 

خامسا: كتب اللغة والتراجم 

7-الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ت: محمد نعيم العرقوسي» ط8» مؤسّسة الرسالة» 
6ھهھ-2005م. 

8-حمد بن مکرم بن منظور› لسان العرب» بدون طبعة» دار صاد بیروت» بدول تاریخ 
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9-اسماعيل بن اد الجوهري» الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية» ت: أحمد عبد الغفور 
عطار» ط4 دار العلم للملایین» 1990م.80أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس 
اللغة» ت: عبد السشلام هارون» بدون طبعة» دارالفكر للطباعة» 1399ه-1979ءم. 
0-أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (ت 770ه)» المصباح المنير قي 
غريب الشرح الكبير» بدون طبعة» المكتبة العلمية - بيروت» بدون تاريخ نشر. 
1-خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» الأعلام» ط15»› 
دار العلم للملايين» 2002م. 
2-سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء ط2 دار الفكر. دمشق -سورية» 
18 ھ- 1988 م. 
3-جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكرم الشيبان الجزري ابن الأثير 

(ت 606هم» النهاية في غريب الحديث والأثر» ت: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 

الطناحي› بدون طبعة» المكتبة العلمية - بيروت» 1399م - 1979م. 
سادسا: الرسائل الجامعية: 
84-حاتم باي» التحقيق قي مسائل أصول الفقه» ط1 الوعي الإسلامي» 1432ه- 
201م (أصل الكتاب رسالة ماجستير- كلية الشريعة الجامعة الأردنية). 
5-صالحة ناصر محمد عسيري» أثبات الحدود والكقارات والرحص بالقياس» رسالة ماحستير 
غير منشورة» إشراف أ.د/ عبد القادر أحمد حفني» حامعة الملك حالد للبنات» 1431ه- 
0.. 
6 -عبد الله بن عبد الحسن التركي» أسباب اخحتلاف الفقهاءء » ط3» بيروت: مؤسّسة 
الرسالة» 1431ه-2010م (أصل الكتاب رسالة ماجستير). 
7-ممد منظور إلمي» القياس في العبادات حكمه وأثره» ط1» مكتبة الرشد» 1424ه- 
2004ءم» (أصل الكتاب رسالة ماجستيرء المدينة المنورةء 1417ه). 
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8مد نصّار الحريق» ما لا يجري فيه القياس» (أصل الكتاب رسالة ماحستير كلية الشريعة» 
جامعة الكويت» إشراف: حمد بلتاجی» 2000-21 الناشر: كلية دار العلوم-قسم 
الشريعة» جامعة القاهرة. 


9-وفاء رياض حهد» قاعدتا ال[حص لا تناط بالمعاصى ولا بالشك وتطبيقاتا الفقهية» رسالة 
ماحستير غير منشورة» إشراف د. سلمان نصر الدايةء الجامعة الإسلامية-بغزة» 1433ه- 
2„ 

سابعا: المواقع الإلكترونية: 

90-موقع الإمام الآاجري (ترجمة موجزه لأفضيلة الشيخ محمد بن صال 
العثيمين ۷۷.21۲۲۷.٨00)‏ تاريخ التصفح: 2019/06/13ء 

91-موقع دار الإفتاء المصرية» تراحم وسير - الإمام حسن العطار - دار الإفتاء المصرية 
--www.dar- alifta.org/AR/ViewScientist.aspx?ID=34‏ 2019/06/13 . 

2-«ترجمة الشيخ عيسى منون»» 
-1376-1306https://menoflostglory.wordpress.com/2015/022‏ 2019/06/13. 
3-(«ترجمة الشّيخ الأصولي (يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين)- حفظه الله 
15/06/2019http://www.ahlalhdeeth.com-‏ 

4-«ترحة الإمام محمد الأمين الشنقيطى-رحه الله- 

https://www.saaid.net/Doat/alharfi1/04.htm 15/06/2019 

5-د. مدي طه مناع عبد اللّه» مدرس أصول الفقه جامعة سوهاج» القياس على الرحصة 
الشرعية وأثره في الفروع الفقهية 

المعاصرة 


https://byn.journals.ekb.eg/article 12271 c07ba071c424bbOff1ce5008aa41 
2901.pdf 


196 تق الفقه : ملتة أهل الحديث» أ.د .عبد الله بن مبارك آل سیف 
www.feqhweb.com/vb/ -1‏ 


7-ترجمة الدكتور عبد الكرم النملة موسوعة ويكيبيديا-2019/06/13 
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title‏ 
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8-جمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة متمر ه الثامن» بندر بيجوان» بروناي» قرار رقم: 
170 |18 


9-موقع(الإسلام سؤال وحواب)» بإشراف الشيخ محمد الصاح المنجده تم نسخه قي 26 
ذي القعدة 1430ه-15 نوفمير 2009ء 
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